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  أحكام الخطبة في التشريع العراقي

  دراسة تحليلية

  

  ئارام محمد صالح سعيد. د

  دكتوراة فلسفة في القانون الخاص

  

  :الملخص

جاء في نصوص قانون ا>حوال الشخصية العراقي ما يؤكد أن الخِطبة / تعد عقداً ، بل على وفق ما ذھب إليه       
غالبية الفقھاء ، أنھا تعد وعد غير ملزم أو إتفاق غير ملزم على الزواج ، وإن إنعقادھا يفرض في الواقع أن يتحقق 

اعات البعض من الصفات ، فالتربص في حسن قيامھا يفرضھا شروطھا الموضوعية والشكلية ، بجانب إستحسان مر
أھمية عقد الزواج أو رابطة الزواج التي تعد من الروابط المھمة التي لھا عOقة مباشرة بالصالح الخاص للطرفين 

  .والمصلحة العامة في عين الوقت 

إن طبيعة الخطبة بھذه الصيغة يمنح طرفيھا إمكانية اVستمرار في العOقة وإنھائھا بالزواج ، كذلك فإن ھذه العOقة      
وبجانب إمكانية إنتھائھا بأسبابھا القانونية والشرعية ، فإنھا تمنح من جانب آخر طرفيھا مكنة قانونية يتمكن بموجبھا 

لوعد دون أن يتمكن الطرف ا^خر من أن يعترض على ذلك أو يتم تكليفه بأداء ، أي منھما القدرة على التحلل من ا
على أن يراعا في ذلك مبدأ عدم التعسف في إستعمال المكنة ، وإ/ تعرض الطرف ا^خر ل`ضرار المادية أو المعنوية 

  .قصيرية التي قد تنشأ من ذلك ، فتستوجب الحال مسائلة المتعسف على وفق أحكام المسؤولية الت

عموماً إن أھمية الخطبة / تقل عن أھمية الزواج >نھا تعد من مقدماته وا>ساس التي قد يبنى على متانتھا أو      
ھشاشة قوامھا الزواج ، وھذا يفرض أن يتعدد الدراسات البحثية في معالجة أحكامھا ، فاVشكاليات التي يرافقھا يتعدد 

  .      ا يفرض أيضاً أن يتدخل المشرع في المعالجة من جميع نواحيھا ويتزايد من حين إلى حين آخر ، م
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Abstract: 

       The mentioned text of the Personal Status Law confirmed that offering for one’s hand 

is not considered as a contract. The engagement process according to the discussions, and 

according to the all opinions, is a non-committed promise, but its convenience imposes in 

fact some subjectivity and formalism conditions to be accomplished. Stalking to the 

marriage is imposed by the importance of the marriage contract or marriage relation which 

is considered as an important relation that has direct relation to the private interest for both 

sides and public interest as well. 

       The nature of engagement with this formula grants both its sides for the possibility of 

continuing in the relation and finish it with marriage, meanwhile the nature of this relation 

grants both its sides with legal possibility, given each one of them the ability to dismantle 

the relation without the disagreement of the other side. 

       All the discussions ensure us that the subject of engagement and its importance 

imposes that research studies should be multiplied in the treatment of its rules, the 

problems that are accompanied are multiple and increasing from time to time, that impose 

the lawmaker to intervene to search for the detail in treating all its sides, and the 

engagement as we mentioned previously considered as the base that may founded on the 

durability or the frailty. 
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  مقدمة

يعد موضوعي الخطبة والزواج وما يتعلق بھما وما يترتب عليھما من آثار من المواضيع المھمة فقھاً وشرعاً       
وقانوناً وقضاءً ، فكثيراً ما نرى ونقرأ ونOحظ الجدل واVختOف حول أحكامھا ، ھذه الرابطة ا>بدية التي تعد من أھم 

لت بھا الشرائع المختلفة والشعوب والمجتمعات عموماً إھتماماً بما يتوافق وأعقد الروابط القانونية واVجتماعية ، أو
  .حساسيتھا وإرتباطھا بكيان ا>سرة خصوصاً وكيان المجتمعات عموماً 

لم يكن مراسيم الخطبة منذ قدم الزمان مثل ما أصبح عليه ا^ن ، فكانت اVجراءات حتى ماض ٍ قريب تتسم        
طرفين يتكبدون غالباً مصاريفاً مادياً كبيرة تذكر ، بل كانت مراسيم إجتماعية بسيطة قد / تتعدى بالبساطة ولم يكن ال

حدود العائلتين ، أما إذا قارننا ھذه المراسيم واVجراءات مع ما عليه ا^ن فنOحظ إن ماكان يصرفه الطرفان آنذاك 
تكملة إجراءات الخطوبة المجردة دون الدخول في  مادياً في تكملة الزواج ، قد يصرف ا^ن أضعاف أضعافه أثناء

تكاليف المھر والسكن وا>ثاث ، كما ويتم إجراءات العOنية واVشھار بطريقة قد يعلم بالخطوبة عدداً كبيراً من الناس 
ية من قبل سواء أكانوا من ا>قارب أو ا>غيار ، كما إن ماكان مباحاً مشاھدته من الخطيبة وفق أحكام الشريعة اVسOم

الخاطب أو الخلوة بالمخطوبة ، تعدى ذلك الحدود ا^ن وأصبحت باVمكان الخلوة والخروج دون مرافقة أحد ، مايؤدي 
 الى أن يكثر ا>قاويل وا>حاديث إذا لم يفلح الطرفان في المضي مع البعض وإنتھت الرابطة بالفشل حكماً أو إتفاقاً أو

يترتب على ذلك من آثار سيئة إجتماعياً في مستقبل الطرفين ومستقبل المخطوبة إثر عدول أحدھما عن الخطبة وما 
  .بالذات 

ما تقدم يؤكد لنا إستحداث آثار خطيرة مالية أو أدبية تنتج عن الخطبة والعدول عنھا قد لم تكن في الماضي على        
تكييفھا وبيان أحكامھا القانونية والمركز القانوني ھذه الشاكلة ، ھذا ما دفعنا الى التأمل في ھذه الرابطة والتفكير في 

لطرفيھا بناءً على ما أستجدت فيھا كي نحاول أن نجد لھذه المشكOت والمستحدثات حلو/ً قانونية مبررة ، علماً أن 
ثارھا قانون ا>حوال الشخصية العراقي والكثير من قوانين البلدان ا>خرى لم يتطرقوا الى معالجة أحكام الخطبة وآ

بشكل تنظيمي يفي بالغرض ، ما أمكن عدھا بالذات مشكلة أو معضلة جديرة بالمOحظة والبحث ، إذ إن ھذا التنظيم 
التشريعي نراه ا^ن لزاماً على المشرع العراقي اVعتناء به بالذات توافقاً مع حكمة تشريع ا>حكام أياً كان موضوعھا ، 

أحكام الشريعة اVسOمية ، بل على العكس أن يكون مؤكداً مبيناً مفسراً ومطابقاً على أن / يكون ثناياه متناقضاً مع 
  .>حكامھا 

لبحث أحكام الخطبة والمشكOت سالفة الذكر ، نبحث الموضوع في نطاق أحكام القوانين العراقية ذات الصلة       
وبا>خص أحكام قانون ا>حوال الشخصية العراقي النافذ وتعديOته ، باVضافة إلى أحكام القانون المدني العراقي ، كما 

ا أمكن ذلك بنصوص صريحة أو آراء مستنبطة من الشريعة اVسOمية ونحاول تقوية ا^راء وا>سانيد وتحليلھا كلم
أما فيما يتعلق بالمنھجية ، فإننا سوف نعتمد المنھج التحليلي ، فنبحث الموضوع من خOل تحليل . والفقه اVسOمي 

  .لبحث وتقييم ا>حكام السابقة فقھاً وقانوناً ، ونحاول أخيراً أن نستنتج ونستنبط ما نراه في خدمة ا

وفيما يتعلق بھيكلة البحث ، سوف نعالج ھذا الموضوع في مبحثين ، نخصص ا>ول لبيان التعريف بالخطبة والذي      
نقسمه إلى مطلبين ، نبين في ا>ول ماھيتھا من خOل تعريفھا في اللغة واVصطOح وبيان حكمة مشروعيتھا ونعالج 

بما يتOئم وعصرنا ھذا ، وأخيراً ولتكملة الفكرة حول التعريف بھا ،  ذلك من وجھة نظر شرعية وقانونية وإجتماعية
نعالج في مطلبٍ ثانٍ شروط قيامھا ، نعالج ذلك من خOل بيان ما نراه من المستحسنات مراعاتھا وما نراه من الشروط 

  . الواجبة سواء أكانت من الشروط الموضوعية أم الشكلية  

نخصصه للتعرف على اVطار القانوني للخطبة ، ونفصل في ذلك في مطلبين ، ا>ول  أما المبحث الثاني سوف        
نخصصه لبيان الوضع القانوني للخطبة من خOل تكييفھا في القانون وتحديد الحكم القانوني لمركز طرفيھا وتمييزھا 

تكلم فيه عن إنتھاء الخطبة ، نتحدث من الوعد بالتعاقد المنظمة أحكامه في القانون المدني ، أما المطلب الثاني فسوف ن
وختاماً نحاول أن ننھي البحث بخاتمة نبين فيھا .  فيه عن أسباب إنتھاء الخطبة من جھة والعدول عنھا من جانب واحد 

أھم ما توصلنا إليھا من إستنتاجات ، ونوضح فيھا توصياتنا التي نراھا جديرة بالمOحظة ، ونطلب من الله العون 
  .والتوفيق 



The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimanyia Vol. (1) Issue (4) 

ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) PP: 26-55 

DOI: http://dx.doi.org/10.25098/1.4.2                            August/2017 

  

  
29 

 

  

  المبحث ا>ول

  التعريف بالخطبة

  

إن فھم موضوع ومدلول أي حالة قانونية يجب أن يمھدھا بيان تعريفھا للوقوف على مفھومھا ومقتضياتھا فقھاً          
وقانوناً ، وإذا كان ذو عOقة ، فشرعاً أيضاً ، وبما أن الخطبة والزواج من المسائل الشرعية أو/ً والقانونية ثانياً 

تماعية مطلقاً ، فسوف نتطرق لبيان التعريف بھا من خOل تقسيم ھذا المبحث إلى مطلبين ، نتكلم في المطلب واVج
  . وأنواعھا  ا>ول عن ماھية الخطبة وفي المطلب الثاني نتكلم عن شروط قيامھا

  

  المطلب ا>ول 

  ماھية الخطبة

عريفھا في اللغة وفي اVصطOح ، أو ا>صح البحث في للتعرف على ماھية الخطبة ، يلزمنا البحث العمل على ت      
التعريفات القائلة بھا فقھاً وتشريعاً ، وبعدھا العمل على تعريفھا بما نراه مناسباً للد/لة على مفھومھا ، ھذا من جھة ، 

لمطلب ومن جھة أخرى ولتكملة الصورة حول ماھيتھا ، نرى وجوب الوقوف على شروطھا ، لبلوغ ذلك نقسم ھذا ا
إلى فرعين ، الفرع ا>ول نخصصه لتعريف الخطبة ، أما الفرع الثاني سوف نتكلم فيه عن حكمة مشروعية الخطبة 

  .وكما يأتي 

  

  الفرع ا>ول

  تعريف الخطبة في اللغة وفي اVصطOح

  

( و يقvال . يج فھvو خاطvب أي دعاھا أو طلبھvا الvى التvزو: خَطبََ ، خطباً و خِطيبى الفتاة " جاءت في الخطبة لغةً        

" أي جعلھا خطيبته) خطب الفتاة على فOن 
)1(

خطبَ المرأة خَطباً وخِطبvةً وخِطيبvى ، بكسvرھا ، ويقvول "كما و قيل .   
" نكvvِحٌ : المخطvوب 

)2(
ويقvvول . فيقvول فOvvن خطvبُ فOنvvة إذا كvان يخطبھvvا " ويvراد منھvvا عنvد العvvرب مجvازاً بالنكvvاح .  

" وھي كلمة كانت العرب تتزوج بھا ! نكِحٌ " يقول المخطوب اليھم خِطبٌ ف: الخاطبُ 
)3(

  .  

قلنا إن كلمة النكاح ھنا جاءت مجازاً ، والنكاح شرعاً وقانوناً ھي عقvد الvزواج وھvذا / يقابvل الخطبvة أمvا مvا جvاء        
  .  مقدمة الزواج  سابقاً في إعتقادنا يرجع الى العOقة المباشرة بين الخطبة والنكاح كون ا>ول 

" أما في اVصvطOح القvانوني فتطvرق الvى بيvان أحكامھvا شvريعة حمvورابي بنصvوص قانونيvة مفادھvا أن الخطبvة        

ووالvدي الخطيبvة ، مصvحوبا بتقvديم ) أو والديvه ( مرحلة تمھيدية Vبرام عقد الزواج ، تتم بمقتضى إتفvاق بvين الخطيvب 
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" ھدية الخطبة 
)1(

طلب التزويج والوعد به صvراحةً ، : " ا المشرع القطري ، حيث ذھب الى أن الخطبة ، كذلك عرفھ 
" أو بما جرى به العرف ، و/ يترتب عليھvا أي أثvر مvن آثvار    الvزواج 

)2(
، أمvا المشvرع العراقvي فلvم يvأتي  بتعريفھvا  

" الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة / تعتبر عقداً : " وإنما إكتفى بالنص على أن 
)3(

 .  

لو تأملنا في النص العراقي السابق يتضvح أن المشvرع حvدد الوضvع القvانوني للخطبvة بوصvفھا مقدمvة الvزواج مvع        
يھا ، إ/ أنه لم يحدد طبيعتھا القانونية ، ونحن نعتقد أنه ترك أمر ذلك للفقه والقضاء ھذا مvا / عدم إضفاء صفة العقد عل

نؤيده ، و/ نقصد من ذلك أن نقول كvان ا>ولvى بالمشvرع تعريفھvا فvي النصvوص >ن مسvلك تعريvف المصvطلحات فvي 
  .ا ، ھذا ما سوف نناقشه في ثنايا ھذا البحث القانون غالباً ما/ يكون مقبو/ً ، بل مانقصده بيان أحكامھا وتكييفھ

كما وجاء المشرع  وعد الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة مرادفات من حيث المفھوم والد/لة ، إ/ أننا مع         
)4(من يرى أن ھذه ا>وصاف الثOثة / تعني وجود ثOثة مراحل مختلفة للخطبة 

لھا ، بل ھي تعابير وصيغ مختلفة ك 
تعني اVتفاق التمھيدي ا>خOقي على الزواج ، إ/ أن آخرون إعتبروا قراءة الفاتحة في مناسبة الخِطبة وعند قبولھا 

)5(توكيداً للوعد بالزواج 
، ونحن نرى أن المشرع العراقي راعى في ھذه الصياغة التركيبة القومية والسكانية  

باينة في المجتمع العراقي ، كما ويOحظ على النص أيضاً أن المشرع لم المختلطة والمذاھب وا>عراف المتعددة والمت
: " ما في إصطOح الفقه فقد /حظنا تعاريف نورد منھا أ.  يخصص الطلب بالرجل أو بالمرأة ھذا ما نناقشه تباعاً 

" معينة ، سواء توجه بالطلب إليھا أو الى أھلھا  الخطبة ھي طلب الرجل الزواج بإمرأة
)1(

كما وتم تعريفھا على أنھا  ، 
" طلب الرجل الزواج من إمرأة معينة : " 

)2(
إعOن رغبة الرجل في الزواج من إمٍراة : " ، وعرفھا آخرون بأنھا  

" بعينھا 
)3(

 .  

ھكذا ومن مراجعة أكثرية ھذه التعاريف نرى أن غالبيvة الفقvه ذھvب الvى تعريفھvا بأنھvا طلvب يتقvدم بھvا الرجvل إلvى      
أة أو إلى أھلھا حصراً ما يوحي ل`ذھان عدم إمكان صدور اVيجاب من المرأة أو من أھلھا أو مvن طرفھvا بصvورة المر

عامة ، ومع أن العرف المعمول به ولحد ا^ن وحتvى مvا إذا وجvد مبvادرات مvن المvرأة أو مvن أھلھvا إبتvداءً  جvاء مؤكvداً 
تعاريف وكان ا>صح أن تvأتي بصvورة مطلقvة دون تخصvيص أحvد لمذھب التعاريف ، إ/ أننا نرى أنھا نقص في ھذه ال

الطرفين بصفة الموجب ، ودليلنا في ذلك عدم وجود ما يحvرم أو يمنvع أويكvره أن تكvون المvرأة ھvي أو أھلھvا مvن تتقvدم 
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)4(باVيجاب شرعاً أو عرفاً أو قانوناً أو قضاءً بل على العكس للمرأة أن تخطvب لنفسvھا 
مvذھب مؤكvد ، وھvذا الvرأي وال 

)5(ومطابق لمذھب قانون ا>سرة القطري الذي لم يحvدد الرجvل حصvراً بالخاطvب 
، بvل وأدق مvن ذلvك قولvه تعvالى فvي  

... دُونِ  الْمvُؤْمِنيِنَ  وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إنِْ وَھبَتَْ نفَْسَھاَ للِنَّبيِِّ إنِْ أرََادَ النَّبيُِّ أنَْ يسَْتنَْكِحَھاَ خَالصَِةً لكََ مvِنْ : " ..... كتابه الكريم 

 "
)6(

الخطبة إتفاق بين رجل و إمرأة على إستعدادھما بصورة أولية علvى عقvد : " ، وكذلك بعض التعاريف نذكر منھا   
"الزواج 

)7(
 .  

  : مما تقدم و لتفادي ما وجھناه من نقد للتعاريف السابقة آثرنا أن نعرف الخطبة كا^تي       

  ) . الخطبة إتفاق غير ملزم على الزواج تتحقق بتعبير طرفيھا (      

إن تعريفھا بأنھا إتفاق غير ملزم له ما يبررھا ، فبعِدھا إتفاق أخرجناھا بذلك من إطار العقد وأحكامه ، وھvذا يطvابق     
عنھا باVرادة المنفردة ، مقاصد تشريعھا ، كما وأن إضفاء وصف عدم اVلزامية على طرفيھا يعني أن لطرفيھا العدول 

على أن يتم ذلك على وفق ضوابط وأحكام معينة ، كذلك لم نحدد من الموجب ومن يكون القابل ، بل أطلقنا ذلvك ، فأنھvا 
تتحقvق وتنضvبط بvالتعبير الصvادر مvن أي مvن الرجvل أو المvرأة أو مvن يقvوم مقvام أي منھمvا ، علvى أن يتحقvق الشvvروط 

وأخيvراً أن ماأشvتملت عليvه التعريvف مvن مواضvيع وغيرھvا .  اVرادة بما يتOئم موضvوعھا  الواجبة لصحة التعبير عن
سوف نحاول معالجتھا وتوضيحھا وتبريرھا أكثر في ثنايا البحث ، فجميعھا تدخل ضمن المطلvوب وبحاجvة للمعالجvة ، 

  . فنحيل التفصيل على ذلك 

  

  الفرع الثاني

  حكمة مشروعية الخطبة

واج من العقود المھمة المتصلة بكيان ا>سرة الذي يفترض دوامvه وإسvتمراره مvدى الحيvاة ، ھvذا مvا تحثvه عقد الز       
)1(الشريعة اVسOمية خصوصاً والشرائع السماوية ا>خرى عموماً 

، ففي تشريع أحكامھا والحث على قيامھvا قبvل عقvد  
)2(الزواج حكمة أثارھا الخالق عز وجل 

، لذلك نرى أن ھذه ا>ھمية أدت الى أن تجvري العvادة علvى أن يسvبق الvزواج  
فترة تتاح فيھا  للطرفين فرصة التعرف على البعض  ومعرفة مزايا وصفات البعض ا^خر ، ھvذه المقدمvة  جvاءت مvن 

)3(الشارع الحكيم والذي لم ينظمھا لكل العقود وإنما خصھا بعقد الزواج لخطورته
  .  
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ھذه الرابطة اVجتماعية المتمثلة بعقد الزواج يجب أن تسبقه تبصر وتروي قبل إنعقادھا بفترة مقبولة ،  ففي ذلك         
ضمان نجاح وإستقرار الحياة الزوجية وإنشاء أسرة سليمة تدفع بالمجتمع نحو التقدم والرفاھية ، وقد قيل في الخطبة 

باط بعقد الزواج ليتعرف كل من الزوجين على ا^خر وبالتالي يكون إنھا من مقدمات الزواج ، شرعھا الله قبل اVرت
)4(اVقدام على الزواج على الھدى والبصيرة 

، على ھذا المسلك جاءت في الشريعة اVسOمية أحكام عديدة تحث  
مييز في المسلمين على التبصر والتروي في العزم على عقد الزواج من خOل الخطبة قبل الشروع في العقد دون الت
إياكم :  " ذلك بين الرجل والمرأة ، ففي ذلك ذھب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة إلى 

، كما وحرصاً " المرأة الحسناء في المنبت السوء : وما خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال : وخضراء الدمن ، قالوا 
الزواج من متطلبات المزاج ولتحقيق رغبات الطبع قال للمغيرة بن شعبة من الرسول الكريم على أن يتأكد طرفي عقد 

" أنظر إليھا فأنه أحرى أن يؤدم بينكما : " عندما خطب إمرأة دون أن ينظر إليھا 
)1(

  .     

إذن فالشريعة اVسOمية وبنصوص صريحة حث المسلمين على التبصر وأباحت للرجل والمرأة مشاھدة البعض      
ر في مستقبلھما قبل إتخاذ القرار بالزواج ولعل الحكمة في ذلك تكمن في أن كO الزوجين عندما يشاھدان والتفكي

)2(البعض ويتعرفان على البعض فيقع في قلبھما إما المحبة أو النفور
، فإذا كان ا>ول عقدا النكاح وإذا كان الثاني عد/  

إ/ أن مذاھب الفقھاء قد إختلفوا في مسألة المشاھدة وفي القدر الذي عنھا قبل أن يبرمان الزواج وفي ذلك خير لھما ،  
)3(يباح فيه للرجل أن يراه في المرأة المراد خطبتھا ، لكن جمھورھم إتفقوا على أن للرجل أن ينظر الى وجھھا  كفيھا 

 

/ أنھا منعت خلوة الخاطب ، كما وأباحت الشريعة اVسOمية بجانب المشاھدة التحدث ودراسة طباع وأخOق ا^خر ، إ
بالمخطوبة وإشترط في ذلك أن يكون معھا محرم من أھلھا مقاومة لدواعي النفس ومنعاً لمقالة السوء وخاصة إذا عدل 

)4(الخاطب عنھا بعد ذلك أو إذا حصل وتم فسخ الخطوبة 
من : " ، وقد جاء عن جابر بن عبدالله ، أن النبي الكريم قال  

" ليوم ا^خر فO يخلون بإمرأةٍ ليس معھا ذو محرم منھا ، فأن ثالثھما الشيطان كان يؤمن با� وا
)5(

  .  

ماتقدم يعتبر من أھم  مبررات وأدلة حكمة مشروعية الخطبة في الشريعة اVسOمية وعرف المجتمعات المختلفة      
  : التي يمكن تلخيصھا في النقاط التالية 

  .ذلك   اج ، ففي تشريع الخطبة من الشارع وعدھا مقدمة النكاح تنويھاً على التأكيد على أھمية عقد الزو/  1 

  .إتاحة الفرصة أمام الخاطبيَن للتعرف على أخOق ا^خر ومعرفة ماضيه وأطباعه /  2

  .إتاحة الفرصة أمام أھل الخاطبيَن للتعرف على البعض /  3

  .والخاطب ا^خر إتاحة الفرصة أمام أھل الخاطبيَن للسؤال عن ا^خر /  4

  . إتاحة الفرصة أمام الطرفين للتھيؤ واVحضار Vجراء عقد الزواج /  5

  .لتكون الخطبة مانعاً أمام ا^خرين التقديم لخطبتھما /  6
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  المطلب الثاني

  شروط الخطبة وأنواعھا

       OسVمية والفقه وتبين لنا أن أھمية فيما سبق تكلمنا عن حكمة مشروعية الخطبة وبيناَ في ذلك موقف الشريعة ا
عقد الزواج أدت بالشرع والعرف والقانون الى إقرار الخطبة بوصفھا مقدمة الزواج ،  فالخطبة وسيلة مشروعة من 

)1(خOلھا يسعى اVنسان الى تحقيق الغاية التي تتمثل في الزواج ، على ذلك يكون حكمھا تابعاً لحكم الزواج 
، ويترتب  

يشترط في عقد الزواج يشترط في الخطبة بقدر تعلق ا>مر بأحكامھا ، أما فيما يتعلق بأنواع الخطبة ، على ذلك أن ما
للتفصيل في ھذا الموضوع نقسم . فإننا نقصد بذلك أنواعھا من حيث الصيغة التي تتقدم بھا الخاطب أو الخاطبة 

  .نتطرق فيھا >نواعھا المطلب إلى فرعين ، نخصص ا>ول لبيان شروطھا ، أما الثاني فسوف 

  

  الفرع ا>ول

  شروط الخطبة

لم يتطرق فقھاء الشريعة اVسOمية والمشرع الوضعي والفقه الى تحديد شروط قيام الخطبة بشكل من المنھجية ،       
بل نرى أن أحكامھا مشتتة ومبعثرة يتوجب جمعھا من ثنايا نصوص وأحكام الشريعة اVسOمية والقانون الوضعي 

يد أھم الشروط الواجب توافرھا في ھذا التصرف القانوني ، وآراء الفقه الشرعي والقانوني والعرف للوقوف على تحد
وفي ذلك /حظنا أن أكثرية المراجع الفقھية الشرعية والقانونية حددوا لھا شرطين فقط والمتمثل في خلو المخطوبة من 

)2(الموانع الشرعية الخاصة بالزواج وعدم جواز خطبة مخطوبة الغير
م الخطبة ، في حين أننا عندما نقول إن أحكا 

تابعة >حكام عقد الزواج حينھا يلزم علينا أن نتطرق الى بيان شروط في غاية من ا>ھمية قد تتعلق با>حكام العامة 
  . المتعلقة بأي تصرف إرادي أو قد يتعلق بأحكام الخطبة بالذات ، وبجانب ذلك ھناك من ا>مور يستحسن مراعاتھا 

نا ھذا وبالذات من الناحية اVجتماعية واVقتصادية سوف نحاول في ھذا الفرع أن ل`ھمية البالغة للخطبة في عصر      
نحدد أھم الشروط الشكلية والموضوعية ، وقبل ذلك نحاول تحديد ا>مور المستحسنة مراعاتھا عند إبرام ھذا التصرف 

  . لھذه ا>مور وتلك الشروط اVرادي ، حيث أن ھناك ما يندب لمن يريد الخطبة مراعاتھا ، في ا^تي سوف نتطرق 

  

  :ا>مور الموضوعية المستحسنة مراعاتھا : أو/ً 

إن التأمل في أھمية الزواج وطبيعة عقد النكاح فرض أن يكون التفكير في إبرامھا شرعاً وعرفاً بعد التروي     
مالھا صحة أو فساد الخطبة ، إ/ أن والسؤال ، التأكد قدر اVمكان من الكفاءة والتوازن و التوافق التي / يترتب على إھ

مراعاتھا يكون أولى وفيه ضمانة أكثر لنجاح الزواج ، فيما يأتي سوف نوضح ما نرى مراعاته مستحسنة من ا>مور 
  .والصفات الموضوعية 
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  : حث الرسول الكريم المؤمنين عند الزواج على مراعاة بعض ا>مور والصفات تتمثل فيما يأتي      

ا>خOق الحميدة والمال والحسب والجمال والدين من الصفات التي حث على تحققه الرسول الكريم في الزوجة ، /  1
" لمالھا ، ولحسبھا ، ولجمالھا ، ولدينھا ، فأظفر بذات الدين تربت يداك : تنكح المرأة >ربع :  " حيث قال 

)1(
  .  

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن ( راً ، حيث جاء في البكر أن تكون المرأة ولوداً أي كثير التولد وبك/  2
" أتزوجت يا جابر ؟ " تزوجت إمرأة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دينار ، عن جابر بن عبدالله ، قال 

؟ فقلت يا رسول " عبھا وتOعبك ھO جارية تO: " فقال . بل ثيباً . / : فقلت " بكراً أم ثيباً ؟ " فقال . نعم : فقلت 
. ) فدعا لي : قال . الله ، إن عبدالله مات وترك سبع بنات أو تسعاً ، فجئت بمن يقوم عليھن 

)2(
،  وجاء في الولود  

إني أصبت إمرأة ذات حسب وجمال ، : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم  فقال : " أن معقل بن يسار قال 
تزوجوا الودود الولود فأني مكاثر : ثم أتاه الثانية فنھاه ، ثم أتاه الثالثة فقال . /: أتزوجھا ؟ قال وأنھا / تلد ، أف

" بكم
)3(

 .  

تخيروا لنطفكم فأن : " إختيار المخطوبة من أسرة كريمة طيبة حسنة السمعة بين الناس ، فقال في ذلك عليه السOم /  3
" ا>كفاء  تخيروا لنطفكم وأنكحوا" :، كما وقال عليه السOم " العرق دساس 

)4(
  .  

ا>مراض ، عوضاً    ي ضعف ا>و/د أو إصابتھم ببعضأن / تكون الخطبة بين ا>قارب ما قد يسبب ذلك علمياً ف/  4
" إغتربوا و/ تضووا : " عن أن اVختOط  بسبب الزواج يشيع الترابط اVجتماعي ، وفي ذلك قال الرسول الكريم 

" قد ضويتم فأنكحوا الغرائب : " أن عمر بن الخطاب قال لبني السائب ، وروي 
)1(

 .  

أن ينظر الخطيبين الى بعضھما ويجتمعان ويتحدثان مع بعضھما ، وفي ذلك سبق وإن شرحنا أحكامھا عند الحديث /  5
ثنا محمد بن إسحاق حدثنا مسدد حدثنا عبدالواحد بن زياد حد( عن حكمة مشروعية الخطبة ، كما وقد جاء في ذلك 

إذا " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن داود بن حصين عن واقد بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله قال 
فخطبت جارية فكنت أتخبأ لھا حتى " خطب أحدكم المرأة فإن إستطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحھا فليفعل 

) فتزوجتھا  رأيت فيھا ما دعاني الى نكاحھا وتزوجھا
)2(

 .  

  

  :الشروط الموضوعية : ثانياً 

  : من / يصح الزواج منھا / يصح خطبتھا  مايعني حرمة خطبة ھؤ/ء /  1
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المحرمات على التأبيد نسباً أو رضاعاً أو مصاھرةً ، كذلك يلحق بھذه الفقرة خطوبة المسلمة من غير المسلم  - أ 
)3(لمرتدة ، حيث أنھا تكون محرمة وبالتالي باطلة باVتفاق وخطوبة عديمة الدين السماوي والمشركة وا

  .  

)4(المحرمات على التأقيت و يشمل  - ب 
 :  

حيث أجمع الفقھاء على تحريم خطبتھا ثم العقد عليھا ، أما إذا . زوجة الغير التي مازالت الزوجية قائمة بينھما  -   
  .إنتھاء عدتھا حصلت الفرقة بينھا وبين زوجھا ، فيجوز خطبتھا بعد 

ففي خطبتھا إعتداء على حق الغير >نھا تبقى لحين إنتھاء . المعتدة من طOق رجعي ما دامت العدة لم تنتھي بعد  -  
فترة العدة زوجة مطلقھا ، له أن يرجعھا دون الحاجة الى عقد ومھر جديدين ، لذلك أجمع الفقھاء على تحريم 

  .خطبتھا تصريحاً أو تلميحاً 

)1(المعتدة من طOق بائن ، فذھب جمھور الفقھاء إلى جواز خطبتھا تعريضاً  -  
، >ن الطOق البائن يقطع سلطة  

  .  الزوج على الزوجة ، أما الحنفية فذھبوا الى تحريمھا تعريضاً وتصريحاً 

ضْتمُْ بهِِ  "المعتدة من الوفاة ، فذھب جمھور الفقھاء الى جواز خطبتھا تعريضاً لقوله تعالى  -    وََ: جُناَحَ عَليَْكُمْ  فيِمَا عَرَّ
ُ أنََّكُمْ سَتذَْكُرُونھَُنَّ  "  .........مِنْ خِطْبةَِ النِّسَاءِ أوَْ أكَْننَْتمُْ فيِ أنَْفسُِكُمْ عَلمَِ اللهَّ

)2(
 .  

حدثنا الحسن بن علي : ( خطبة مخطوبة الغير بعد تمام الخطبة ا>ولى محرمة بإتفاق آراء الفقھاء ، فقيل في ذلك  -   
/ يخطب " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حدثنا عبدالله بن نمير عن عبيدالله عن نافع عن إبن عمر قال 

" بإذنه  أحدكم على خطبة أخيه و/ يبيع على بيع أخيه إ/
)3(

، لكنھم قالوا بجواز خطبتھا إذا أذن له ا>ول ، ونحن  
نرى أن اVذن ھنا فيه معنى العدول لذلك نؤيد جواز خطبتھا تصريحاً ، أما إذا تقدم الخطيب الثاني بعد رفض 

وقت لم تبدي فيھا الفتاة ل`ول فذلك جائز باVتفاق لعدم تعلق حق الغير بھا ، أما إذا كان الخطبة الثانية جاءت في 
الفتاة رغبتھا أو رفضھا للخطبة ا>ولى فإختلف ا^راء على إتجاھين ، فذھب ا>ولى إلى عد السكوت رفضاً 
وبالتالي أجازوا  الخطبة الثانية في ھذه الحالة ، أما اVتجاه الثاني فھم إعتبروا السكوت تروي من أجل السؤال عن 

)4(الخاطب ، فذھبوا إلى تحريمھا 
ونحن في ھذه الحالة نؤيد الرأي الثاني >ن الغالب أن المرأة وأھلھا تحتاجون ،  

أما . الى فترة زمنية >جل السؤال عن الخاطب وأھله ، وا>ولى أن نعمل على الغالب الشائع مراعاةً لحقوق الغير 
نه إذا جاء بعدھا عقد إذا حصلت الخطبة والزواج مع ما أوضحناه من حا/ت الحرمة فذھب جمھور الفقھاء الى أ

الزواج  فيعد صحيحاً قضاءً أما الخاطب فيكون آثماً ديانةً ، لكن الظاھرية وبعض الحنابلة والمالكية ذھبوا الى أن 
  . العقد في ھذه الحالة باطل 

ا   تابعة >حكام قلنا سابقاً أن الخطبة مقدمة الزواج وأنھا وسيلة الھدف منھا بلوغ الغاية المتمثلة بالزواج وأن حكمھ/  2
الزواج ، على ذلك يمكن إستنباط بعض أحكامھا بل غالبيتھا من ا>حكام الخاصة بعقد الزواج المنصوص عليھا 
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لذلك من . في قوانين ا>حوال الشخصية وا>حكام العامة الخاصة بالعقود المنصوص عليھا في القوانين المدنية 
د التراضي بين طرفيھا ، فيلزم صدور إيجاب من أحد طرفيھا ، يقترن الجائز القول بأنه يلزم Vتمام الخطبة وجو

به قبول الطرف ا^خر ، وكذلك من الممكن أن يصدر اVيجاب والقبول ممن يقوم مقام الخاطبين وفق أحكام قانون 
)1(المعدل 1959لسنة ) 188(ا>حوال الشخصية العراقي رقم 

محل ، أما محل الخطبة فنحن نرى أنه يتمثل في  
) الحياة المشتركة والنسل ( عقد الزواج والذي ذھب أغلب الفقه الى أنه يتمثل في 

)2(
، وفيما يتعلق بسبب الخطبة  

فنحن نرى أنه الباعث الدافع فيلزم أن يكون مشروعاً ، والسبب يكون كذلك عندما ينصب على الزواج الشرعي 
لمتعة مثOً فتكون الخطبة باطلة تباعاً ، ونحن نعتقد أن ھذه والقانوني ا>بدي ، فبالتالي إذا كان الباعث زواج ا

الحالة ا>خيرة إفتراض جدلي فمن يريد أن يعقد زواج متعة / يحتاج الى التمتع بالحِكَم التي شرعت الخطبة 
  .>جلھا 

  : تي أما فيما يتعلق بصحة التراضي وا>ھلية الOزمة Vتمام الخطبة سوف نأتي بالتوضيح ا^         

يشترط لصحة التراضي خلوه من عيوب اVرادة وھذه العيوب ھي اVكراه والغلط والتغرير مع الغvبن واVسvتغOل   -أ  
)3(

 .   

اVكراه قد يكون ملجئاً أو غير ملجئ ، والمشرع العراقي لم يفرق بين ھذين النوعين بل نص على أن العقد الذي  -  
)4(يكون موقوفاً على إجازة من وقع عليه اVكراه يبرم باVكراه / ينعقد وبالتالي 

، ونحن نرى أن ھذا الحكم يوافق  
مانحن عليه بشأن الخطبة ، فإذا حصلت الخطبة باVكراه يكون إنعقادھا موقوفة على إجازة الطرف المكرَه ، إ/ 

عراقي ، حيث نص المشرع أن ھذا الحكم / يتوافق مع أحكام اVكراه في الزواج في قانون ا>حوال الشخصية ال
على بطOن الزواج المنعقد باVكراه إذا لم يتم الدخول ، مايعني إمكان اVعتراف به إذا تمت الدخول ، ھذا ما / 

ھو ما / يصح أصOً بإعتبار ذاته أو وصفاً بإعتبار بعض : " يؤيده جانب من الفقه و/نؤيده أيضاً ، فالعقد الباطل 
" أوصافه الخارجية 

)5(
، عليه وفي أقل تقدير كان ا>جدر أن يعده موقوفاً ، ففي ذلك مراعاة الحقوق وضمان  

)6(حكمة التشريع وتقدير غاية القانون 
 .  

العيب الثاني من عيوب اVرادة ھو الغلط ، والغلط ھنا قد يتعلق بشخص طرفي الخطبة ، فمثOً إذا تقدم شخص لكي  - 
أو أھلھا أنه جاء ليخطبھا لنفسه فتمت الموافقة على ھذا ا>ساس ، ھنا وقعت  يخطب إمرأة >خوه وإعتقدت المرأة

  . المرأة في الغلط فيكون الخطبة غير منعقدة أساساً فلھا إجازتھا ولھا نقضھا 

أما العيب الثالث فيتمثل في الغبن مع التغرير ، والتغرير يوافق التدليس وھو إستعمال طرق إحتيالية يستعمله أحد  - 
لطرفين ليوقع الثاني في الغلط فيدفعه الى أن يعقد الخطبة ، فمثOً يتقدم شخص لخطبة إمرأة ويدعي وظيفة معتبرة ا
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وراتب عالي أو يدعي ملكية بيت مناسب للحياة الزوجية ويتم اVتفاق على ھذا ا>ساس ويتبين بعد ذلك الحقيقة ، 
، ونرى أن وقوع الغبن الفاحش يكون مفترضاً ، ودليلنا في ھنا يكون إنعقاد الخطبة موقوفة على موافقة المرأة 

ذلك أن الزواج الذي يبدأ بتقديم معلومات كاذبة قد / يكتب له الصحة والدوام لذلك نرى أنه إذا وقع التغرير 
  . أصبحنا أمام الغبن الفاحش 

برة أو ضعف إدراك أحد طرفي كما ھو الحال في التغرير ، يكون إستغOل حاجة أو طيش أو ھوى أو عدم الخ  - 
الخطبة من قبل الطرف ا^خر سبباً آخراً ليكون اVرادة معيبة ، ويكون الغبن الفاحش  مفترضة أيضاً ، فيكون 
الطرف الذي وقع ضحية اVستغOل بالخيار إن شاء أجاز الخطبة وإن شاء نقضھا ، و/ يتوقع رفع الغبن ھنا في 

  .    بينناه في  الفقرة السابقة الخطبة ، ذلك لنفس السبب الذي 

يشترط في صيغ اVيجاب والقبول ما يشترط توافرھا وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليھا في القانون المدني  - ب  
)1(والخاص بأحكام العقد بقدر تعلق ا>مر بالخطبة 

 .  

رة من العمر وفق أحكام القانون ا>صل يشترط في طرفي الخطبة العقل والرشد والمتمثل بإكمال الثامنة عش - ج 
)2(العراقي 

  .  ، أي ا>صل أن القانون العراقي إشترط أھلية ا>داء في موضوع الزواج ومتعلقاته  

)3(/ يصح خطبة غير المميز حتى إذا أذن الولي بذلك ، ويعد صبياً غير مميز من لم يكمل السابعة من العمر -د  
  ،

  . فالمشرع وكما أشرنا اليه في الفقرة السابقة إشترط أھلية ا>داء Vبرام الزواج لذلك /يصح خطبة غير المميز 

أجاز قانون ا>حوال الشخصية العراقي للقاضي أن يأذن بزواج المريض أو المريضة عقلياً إذا قبل الطرف ا^خر  -ه 
جنة طبية مختصة عدم إضرار ھذا الزواج بمصلحة المجتمع ، على ھذا الزواج قبو/ً صريحاً ، وثبت بشھادة من ل

)1(أن يكون ھذا الزواج في مصلحة المريض كأن يخفف من مرضه أو يساعده على الشفاء 
، كما وأجاز ھذا  

القانون لمن أكمل السادسة عشرة من العمر أن يتزوج بموافقة القاضي والولي إذا ثبت للقاضي أھليته و قابليته 
نية ، وفي حالة إمتناع الولي يطلب القاضي موافقته خOل مدة محددة ، فإن لم يعترض أو كان إعتراضه غير البد

)2(جدير باVعتبار أذن القاضي بالزواج
، كما وأجاز ھذا القانون للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة  

)3(قابلية البدنية من العمر إذا وجد ضرورة قصوى بعد التأكد من تحقق البلوغ وال
 .  

في الحا/ت التي يتوقف إنعقاد الزواج على موافقة القاضي بعد تأكده من عدم إضرار ھذا الزواج بمصلحة          
المجتمع والضرورة القصوى وا>ھلية والبلوغ والقابلية البدنية من خOل التقارير الصادرة من الجھات المختصة ومن 

ه التقديرية ، وبما أن مراسيم ومصاريف الخطبة أصبحت اليوم يكبد الطرفين أعباء مالية خOل إستعمال القاضي لسلطت
كبيرة وقد ينتج من العدول عنھا أو عدم موافقة القاضي على إتمام الزواج مضرات نفسية أو إجتماعية كثيرة ، لذلك 
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صلوا مسبقاً موافقة القاضي على نرى أنه من المستحسن أن يلزم القانون طرفا الخطبة في ھذه الحا/ت أن يستح
الخطبة قبل إبرامھا وإ/ تعرضوا لجزاءات ، وفي ذلك يلزم أن ينص القانون على أحكام خاصة بذلك على أن يتماشى 

  . ھذه ا>حكام مع مباديء الشريعة اVسOمية 

ط ھذا الشرط  من أحكام كما يجب أن /يكون الطرفان مريضين عقلياً ففي ذلك مضرة أكيدة للمجتمع ، ويستنب  -و 
من المادة السابعة من قانون ا>حوال الشخصية العراقي النافذ ، فإذا كان من المحتمل أن ينشأ من زواج ) 2(الفقرة 

يكون أحد طرفيه مصاب بمرض عقلي ضرر يصيب المجتمع ، فإن في زواج يكون طرفيه مريضين عقلياً 
ورابطة الزواج والنسل الصالح يحتاج الى عقل وإدراك وحكمة ،  مضرة أكيدة للمجتمع ، كما وأن إنشاء ا>سرة

  .    ولعل ھذه الصفات غالباً ما يكون من الصعب بل من المستحيل توافرھا في المريض عقلياً 

    

  :الشروط الشكلية : ثالثاً  

لم يشترط الشريعة والفقه اVسOمي وقانون ا>حوال الشخصية العراقي أية مراسيم أو شروط شكلية لصحة إبرام     
الخطبة ، إ/ أننا /حظنا بعض القوانين ا>خرى نصت على شروط شكلية وجب إتباعھا ، منھا قانون حقوق ا>سرة 

خلو الخاطبين من ا>مراض السارية وصورة مصدقة من العثماني الذي كان قد نص على وجوب تقديم شھادة صحية ب
)1(قبل إدارة النفوس 

، ونحن نؤيد ھذا اVتجاه التشريعي الذي كان سائداً آنذاك ، حيث أننا نعرف أن إجراءات إبرام  
الزواج في المحاكم العراقية يتوقف على حصول طرفي الزواج على شھادة طبية من اللجان والدوائر الصحية 

صة تؤيد إتفاقھما بايولوجياً للزواج ، كما وقد قلنا عندما عالجنا بعض الشروط الموضوعية الخاصة بخطبة من به المخت
أراد الخطبة و لذي بلغ الخامسة عشرة من العمر ووجد ضرورة عشرة من العمر ومرض عقلي أو لمن أكمل السادسة 

موافقة القاضي كل حالة حسب الحاجة بغية إنعقاد قصوى لزواجه ، ھؤ/ء كلھم يحتاجون الى الشھادات الطبية و
الزواج بينھم ، ھنا إذا عقد ھؤ/ء الخطبة وأمتدت ھذه الخطبة فترة من الزمن وقام الطرفان بإنفاق مبالغ قد يكون زھيداً 

ن أمام مشاكل إلخ ، و جاء القاضي عند إبرام العقد ولم يعط الموافقة على الزواج ، ھنا غالباً ما نكو.... من المال و 
إجتماعية وإقتصادية وقانونية عصيبة قد يصعب معھا إحقاق الحق وإعادة الحقوق الى أصحابھا ، لذلك نقترح أن يلزم 
القانون الخطيبان أصالةً أو من ينوب عنھما قانوناً وقبل إبرام الخطبة أي عندما يريدان اVتفاق على إبرامھا أن 

مبدئية من القاضي كشرط موضوعي ويتم توثيق ذلك بشھادة رسمية معتبرة يراجعان القضاء ويستحصOن موافقة 
كشرط شكلي Vنعقاد الخطبة دون أن يكون فيھا إلزام لطرفيھا بإتمام الزواج وبعدھا يشرعون في إبرام الخطبة إذا 

  . حصلت الموافقة على أن ينص القانون على عقوبة جزائية لمن يخالف أحكام ھذا الشرط  

  

  لثانيالفرع ا

  أنواع الخطبة

إن التكلم عن أنواع الخطبة قد يتعلق بالصيغة التي يتقدم بھا الخاطب أو تتقدم بھا الخاطبة طالباً الزواج من ا^خر        
لبيان موضوع ھذا الفرع نقسمه إلى فقرتين ، نخصص ا>ول . ، أو قد يتعلق بالشخص الذي يتقدم ل�خر طالباً الزواج 

  .   طبة إستناداً إلى صيغتھا ، أما الثاني فنخصصه >نواع الخطبة إستناداً إلى الشخص المتقدم بھا لبيان أنواع الخ

  :أنواع الخطبة من حيث صيغتھا / أو/ً 

  : يمكن أن نقسم الخطبة إلى أنواع إستناداً إلى صيغتھا كما سيأتي       
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  : الخطبة تصريحاً /  1

بالطلب الخاطب أو الخاطبة أصالةً أو من ينوب عن أي منھما وكالةً أو الرسول وتكون الخطبة كذلك عندما يتقدم     
  : بإحدى الصور ا^تية 

  : الخطبة اللفظية تصريحاً  -أ 

وتكون الخطبة كذلك عندما يتقدم بھا طالبھا بطلب الخطبة والزواج من الطرف الثاني بألفاظ صريحة وواضحة       
و التعابير غيرھا من المعاني ، بل يؤكد القصد المرجو والمتمثل بالزواج ، كمن يتوجه يعني الزواج و/ يحمل ا>لفاظ 
  ) .أريد أن أطلب يدكِ للزواج أو أريد أن أتزوجكِ ( بالطلب إلى إمرأة ، كأن يقول 

  : الخطبة بالكتابة تصريحاً  - ب 

طرف ا^خر كالخطبة اللفظية بألفاظ وتعابير وتكون الخطبة كذلك عندما يتقدم طالبھا بطلب الخطبة والزواج من ال     
صريحة وواضخة كتابتةً ، لكن يتم نقل التعبير بالكتابة سواء أكان ذلك كتابة على الورق أو بالوسائط ا>لكترونية 
المتاحة ، و/ نرى في ھذه الحالة مانعاً من أن يتم ذلك بين حاضرين أو بين غائبين أو بين شخصين يتمكنان من الكOم 

  .أو أخرسين أو أحدھما أخرس ، المھم أن يصل التعبير صراحةً إلى الطرف ا^خر 

  :الخطبة باVشارة تصريحاً  - ج 

ويتم ذلك عندما يتقدم بھا ا>خرس إلى الطرف ا^خر باVشارة المفھومة الواضحة والصريحة د/لةً على طلب      
  .ة بوضوح أيضاً الزواج ، على أن يفھم الطرف ا^خر المقصود من اVشار

  : الخطبة تلميحاً /  2

وتكون كذلك عندما يتقدم بھا الطالب لفظاً أو كتابةً أو إشارةً وكما أشرنا إليھا في الفقرة السابقة ، ولكن يستخدم       
 ًOتِ أن( ألفاظ وعبارات وإشارات يحمل معنى الزواج دون أن يكون باللفظ الصريح ، كمن يتوجه بالطلب من إمرأة مث

  ) .        مقبولة للزواج ، أريد الزواج بإمرأة مثلكِ 

  

  : أنواع الخطبة من حيث الشخص المتقدم بھا / ثانياً 

  : الخاطب ھو الرجل أصالةً /  1

  .الرجل ھو من يقوم بالتقديم للمرأة أصالةً بإحدى الصيغ التي تطرقنا إليھا سابقاً      

  : الخاطبة ھي المرأة أصالةً /  2

  .المرأة ھي من تقوم بالتقديم للرجل أصالةً بإحدى الصيغ التي تطرقنا إليھا سابقاً      

  :الخطبة التي يتم من الوكيل أو الولي /  3

  .  يقوم الخطبة من الوكيل أو الولي وفقاً ل`حكام القانونية المتعلقة بالوكالة والو/ية      

  :الخطبة التي يتم من الرسول /  4

ويتم ذلك عندما يرسل أحد طرفي الخطبة رسو/ً إلى الطرف ا^خر والذي يكون غائباً ، فيعلمه برغبة المرسل     
  .بالخطبة تمھيداً للزواج ، وباVمكان أن يتم ذلك بإحدى الصيغ التي تطرقنا إليه سابقاً 
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  المبحث الثاني

  اVطار القانوني للخطبة

ول مvvا يتعلvvق بتعريفھvvا مvvن ماھيتھvvا وشvvروط قيامھvvا ، وقvvد يكvvون ذلvvك تمھيvvداً حسvvناً سvvبق وعالجنvvا فvvي المبحvvث ا>      
للتطvvرق إلvvى أحكامھvvا ، عليvvه سvvوف نحvvاول فvvي ھvvذا المبحvvث معالجvvة أحكvvام الخطبvvة مvvن خOvvل تقسvvيمه إلvvى مطلبvvين ، 

لمعالجة ما يتعلvق نخصص المطلب ا>ول للتفصيل في الوضع القانوني للخطبة ، أما المطلب الثاني ، فسوف نخصصه 
  . بإنتھاء الخطبة 

  

  المطلب ا>ول

  الوضع القانوني للخطبة

لبيان الوضع القانوني للخطبة /بد لنا من التعرف علvى الجvو القvانوني الخvاص بالخطبvة وبطرفيھvا ، عليvه ولبلvوغ       
ا نحvاول فvي ھvذا المطلvب ھذا المنال يتوجب علينا تكوين فكرة واضحة حvول الvبعض مvن متعلقvات ھvذا الموضvوع ، لvذ

إيجاد التكييف القانوني الصحيح لھا ، وتبعاً التعرف على الوضع القانوني الذي يخلقھا الخطبة لطرفيھا ، ثم نعvرج علvى 
تمييزھا من الوعد بالتعاقد الذي طالما تم تشبيھھا به وخلطھا بعضھا بالبعض ا^خvر ، عليvه ولتكملvة الفكvرة ، نقسvم ھvذا 

ين ، نخصص الفرع ا>ول للحديث عن التكييف القانوني للخطبة ومركز طرفيھا ، أمvا الفvرع الثvاني ، المطلب إلى فرع
  . فنخصصه لتمييزھا من الوعد بالتعاقد 

  

  الفرع  ا>ول

  التكييف القانوني للخطبة ومركز طرفيھا

: نا أن القانون قد نص على أن سبق وإن حددنا موقف المشرع العراقي من الخطبة أثناء محاولة تعريفھا و/حظ        

" الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة / يعتبر عقداً " 
)1(

، وھذا يؤكد لنا أن المشرع قد أنكر على الخطبة صفة  
العقد بل قد تم إضفاء صفة مقدمة عقد الزواج عليھا أو المرحلة التمھيدية التي تسبق الزواج ، ولعل العلة في تشريع 

ة تكمن في عظمة شأن ھذا العقد والتأكيد على ما له من تأثير مباشر ومؤثر في مستقبل العاقدين ، فمتانة ھذه ھذه المقدم
الرابطة وصحتھا تعد ا>ساس في بناء الحياة المشتركة وإستمرار النسل الصالح وتبعاً لذلك الرقي بالمجتمع ، ھذا ما 

  . تكلمنا عنه سابقاً 

)2(ة على الخطبة قد أكد عليه أيضاً الفقه الشرعي والقانوني إن إنكار الصفة العقدي     
  ، بجانب المشرع 

)1(الوضعي والذي نرى العديد منھم أيضاً أنكروا عليه ھذه الصفة  
، فالخطبة تبدأ بطلب يتبعه موافقة أو رفض ، فإذا  

الزواج ، بمعنى آخر يستكمل الطرفين في  كانت موافقة كان ذلك إتفاقاً تمھيدياً على الزواج أو ا>مور الجوھرية Vنعقاد
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المرحلة التي تتوسط الوعد وإنعقاد الزواج أسس وقواعد ومستلزمات اVتفاق النھائي المتمثل بالحياة المشتركة والزواج 
.  

 وإننا نرى في ھذا الصدد أن ماجاء فقھاً وقانوناً مرتبطة بعظمة شأن الزواج ، فالتروي والصبر يجب أن يسبق       

ھذا العقد ، والمرونة وعدم اVلزام يجب أن يحكم ھذا اVتفاق ، على ذلك نحن نؤيد تكييفھا بوعد أو بإتفاق غير ملزم ما 
يسھل لطرفي الخطبة وا>ھل سھولة التعرف على طباع البعض بعيداً عن المراسيم الرسمية والروتينية للعقد واVلزام 

لمتبادل بين الطرفين قد يسھل في المستقبل بناء كيان إجتماعي رصين ، تباعاً القانوني البحت ، فاVلتزام ا>خOقي ا
نرى أن ھذه العOقة روحية وأبدية لذلك من ا>يسر وا>صوب أن يبدأ أيضاً بمراسيم إجتماعية وأخOقية قد يؤدي الى 

وإلتزامات قانونية قد يمحي  إقتراب العائلتين من البعض وفھم بعضھما البعض أكثر من أن يبدأ العOقة بوضع شروط
الرحمة والمودة الموجودة في عOقات الزواج و يؤدي الى أن يعامل ھذه العOقة كسائر العOقات القانونية المالية 

  .  ا>خرى ، ھذا ما/يستقيم مع الحكمة المرجوة من الزواج  شرعاً 

)2( لى منزلة العقد فO يلزم طرفيھاتبعاً لذلك يتبين أن ھذا اVتفاق أو ھذا الوعد /يرقى ا       
، ما يعني أن لھما التحلل  

منھا أو العدول عنھا والفسخ دون أن يمنع القانون ذلك ، وعلة ذلك تكمن في أن المانع يولد اVكراه ، واVكراه عيب من 
)3(م يتم الدخول عيوب اVرادة ، بوجوده يفقد عقد الزواج شرط من شروط اVنعقاد وبالتالي يصبح باطOً اذا ل

لذا وفي .  
  : النتيجة نفضل تكييف الخطبة على أنھا 

  " .إتفاق غير ملزم على الزواج " 

 

ما سبق كانت محاولة تكييف الخطبة بمجردھا ، أما محاولة إيجاد الحكم القانوني لما يعطيه الخطبة لطرفي ھذه       
العOقة القانونية من مركز قانوني ، فيلزمنا ھذا معرفة طبيعة ھذه العOقة ، أھي حق بالمعنى القانوني سواء أكان من 

العينية ؟ أم أن ھناك قدرة معطاة >حد الطرفين دون أن يكون للطرف أو من الحقوق ) الشخصية( الحقوق الدينية 
؟ ، أم أن أحكام الحرية المعطاة للعامة ھو الذي ) المكنة القانونية(ا^خر إ/ الخضوع واVمتثال لرغبة الطرف ا^خر 

  . يحكم ھذه العOقة ؟ 

/يدخل في مسألة الخطبة و/ في الزواج كما ھو المال بصفته المجردة وكونه محOً لتصرف أو لعOقة قانونية      
الحال في العقود المدنية ا>خرى ، فالمحل في ھذه العقود دائماً يكون حقوق أو أشياء ذات قيمة مالية ، أما العOقة بين 

الحقوق الخاطب والمخطوبة والزوج والزوجة فليست عين الرابطة القانونية القائمة في العOقة الدينية الموجودة في 
)1(الشخصية 

، فO وجود للرابطة الدينية الموجودة بين الدائن والمدين الموجودة في الحقوق الشخصية بين طرفي  
  .الخطبة 

كما و/ يمكن إعتبار العOقة الموجودة بين طرفي الخطبة عين عOقة التسلط الموجودة في الحقوق العينية ،         
، وھذا ھو محل الخطبة أيضاً كما تطرقنا إليه سابقاً ، وسبب ) ة المشتركة والنسلالحيا(فالمحل في عقد الزواج ھو 

الخطبة عقد الزواج ا>بدي المراد إنعقادھا في المستقبل ، العقد الذي ينبني على المودة والرحمة والشراكة وھذه كلھا 
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كرھا في القانون على وجه الحصر و/ بعيدة عن التسلط الموجود في الحقوق العينية ، كما أن ھذه الحقوق قد جاء ذ
)2(وجود للخطبة والزواج في ذلك التعداد الحصري 

 .  

بذلك / يعد عقد الزواج من العقود المالية مع  كون المھر عنصراً فيه ، و/ يعد الخطبة أيضاً من التصرفات        
  .ي ھذه العOقة حقاً شخصياً أو عينياً الواقعة على ا>موال ، تباعاً /يمكن القول بأن الخطبة تعطي >حد طرف

الخروج عن رق الكائنات : الحرية ھي : " أما فيما يتعلق بالحرية فتم تعريفھا بتعاريف مختلفة نورد منھا مايلي        
" وقطع جميع العOئق وا>غيار 

)3(
 خيارات قانونية ممنوحة للناس كافة ، لھم بمقتضاھا: " ، ونحن نعرفھا على أنھا  

، إذن فالحرية تمنح لصاحبھا بدائل وخيارات غير محدودة ممنوحة لعامة الناس على عكس الخطبة " إستعمال الحقوق 
التي تكون الخيارات فيھا محدودة بالتحلل من ا/تفاق أو المضي حتى إنعقاد الزواج وأنھا ممنوحة للخطيبين فقط ، فإذا 

اء إ/ أنه وفي العOقة التي تحكم وضعه القانوني بعد أن يخطب فتاة كان اVنسان حراً في أن يخطب أو يتزوج من يش
أو بعد أن ترضى فتاة بخطيب مٍا ،  فإن نطاق الحرية الممنوحة لھما تنتھي عندھا وبالتالي يتغير وضعھما القانوني ، 

الحرية فعليه نقض العھد فيقعون أمام إتفاق أخOقي مع بعضھما البعض وإذا أراد أحدھما أو كOھما الرجوع الى حالة 
والتحلل من اVتفاق أو اVتفاق على التحلل من ھذه الرابطة ، لكل ذلك /يمكن مقابلة مركز طرفي الخطبة بمركز عامة 

  .الناس المقررة لھم الحرية 

لقانون بصورة قدرة الشخص وبالتعبير عن إرادته ، على إحداث آثار قانونية حددھا ا: " أما المكن القانونية فھي        
مباشرة أو غير مباشرة ، تتمثل في إنشاء أو تعديل أو محو مراكز قانونية دون أن يلزم المقابل بأي أداء أو يتمكن من 

" التخلص من تلك ا^ثار 
)1(

، أي أنھا قدرات ممنوحة ينشأھا القانون أو اVرادة عن طريق ا/تفاق ، وإستعمالھا من  
نشاء أو تعديل أو محو المراكز القانونية مع بقاء الطرف المقابل في حالة خضوع قبل صاحبھا يظھر أثرھا في إ
  .وإمتثال Vرادة صاحب المكنة 

إذا قارننا وضع صاحب المكنة مع وضع طرفي الخطبة نرى أنه يحق لكل منھما العدول عنھا دون أن يكون        
ي اVتفاق وإتمام الزواج شرعاً أو قانوناً ، فالخطبة للطرف ا^خر التمسك بھا و إجبار من عدل عنھا على المضي ف

وكما ذكرنا من قبل وعد غير ملزم / يلزم طرفيھا ، ف`ي من طرفيھا التحلل منھا دون إمكان اVجبار بما في اVجبار 
خطبة ومن من معنى اVكراه الذي /يتوافق مع الخطبة والزواج ، إذن ھناك مطابقة واقعية بين مركز من تتقرر لھم ال

  .تتقرر لھم المكنة القانونية ،  أي أن الخطبة إتفاق تنشأ بإرادة طرفيھا مكنة قانونية لمصلحة طرفيھا 

  

  الفرع الثاني 

  التمييز بين الخطبة والوعد بالتعاقد

ھا وعد غير /حظنا سابقاً أن التشريعات المختلفة وغالبية الفقه القانوني والشرعي ذھبوا إلى تكييف الخطبة بأن       
ملزم أو إتفاق غير ملزم على الزواج ، لكن مع ذلك ھذه النظرة ساورھا الشكوك أحياناً وتم تكييفھا على أنھا وعد 
بالتعاقد بما بين ھذين من نقاط إتفاق من بعض النواحي ، إ/ أننا نرى أن ھؤ/ء لم يOحظوا الفروق الجوھرية ونقاط 

  . سنحاول فيما يلي إستعراض أوجه الشبه والخOف بين الخطبة والوعد بالتعاقد  الخOف الواضحة بينھما ولبلوغ ذلك

لم يأت المشرع العراقي في نصوص القانون المدني بتعريف الوعد بالتعاقد بل تطرق فقط لبيان شروطه        
 العاقدين أو أحدھما اVتفاق اVبتدائي الذي يتعھد بموجبه كO – 1: " الموضوعية والشكلية وأنواعه حيث نص على 
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بإبرام عقد معين / يكون صحيحاً إ/ إذا حددت المسائل الجوھرية للعقد الذي يراد إبرامه والمدة التي يجب أن يبرم 
فإذا إشترط القانون للعقد إستيفاء شكل معين فھذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في اVتفاق اVبتدائي الذي  – 2. فيھا 

" ھذا العقد يتضمن وعداً بإبرام 
)2(

  .  

عقد يلتزم فيه أحد الطرفين أو كOھما بإبرام عقد في : " أما الفقه فقل ما تطرق الى تعريفه ، فعرفه البعض بأنه        
" المستقبل إذا أظھر الموعود له رغبته في ذلك خOل المدة التي يتفق عليھا 

)3(
  .  

يتبين لنا أن الوعد بالتعاقد عقد كسائر العقود يلزم لتمامه وجود من نص المادة السابقة ومن التعريف الوارد       
طرفين ھما الواعد و الموعود له الذي يشترط فيھما التراضي ، كما و يلزم وجود محل وسبب مستوفيان لشروطھما 

)1(إذن فالوعد بالتعاقد عقد كسائر العقود ، فھو وسط بين ا/يجاب والتعاقد النھائي . القانونية 
يشترط Vنعقاده توافر ،  

الشروط العامة في العقد من تراضي ومحل وسبب وأن يتم اVتفاق بين طرفي الوعد على المسائل الجوھرية للعقد 
النھائي ، ففي عقد البيع مثOً يجب اVتفاق على المبيع والثمن ، كما ويجب اVتفاق على مدة معينة يمكن في خOلھا 

ي إبرام العقد النھائي ، وبغياب ھذا الشرط يكون الوعد باطOً ، حيث يعتبر المدة من للموعود له أن يبدي الرغبة ف
الشروط الجوھرية Vنعقاده ، وإذا كان العقد النھائي المراد إبرامه في المستقبل من العقود الشكلية فيجب مراعات 

  .  الشكلية في الوعد بالتعاقد  أيضاً 

بالوعد بالتعاقد وأحكامه وشروطه وعملنا ذلك ليكون تمھيداً لكي نستعرض أوجه  ھذا بشكل من التبسيط المقصود      
  .الشبه والخOف بينه وبين الخطبة  ، ھذا ما سنأتي عليه تباعاً 

  :أوجه الشبه بين الخطبة والوعد بالتعاقد /  أو/ً 

الخطبة والوعد بالتعاقد كOھما مرحلة تمھيدية تسبق مرحلة إبرام العقد النھvائي والمتمثvل بعقvد الvزواج فvي الخطبvة /   1 
  . والعقد المزعم إبرامه بين الواعد والموعود له في الوعد بالتعاقد 

المvزعم إبرامvه فvي نھايvة ا>مvر ، فإنعقvاد /يترتب على إنعقاد عقد الوعد بالتعاقد وإتمام الخطبة ا^ثار النھائية للعقد /  2 
الوعد بالبيع /ينقل ملكية المبيع الى المشتري والثمن الى البائع ، وإتمام الخطبvة / يvؤدي الvى حvل المعاشvرة بvين 
طرفيھا أو لزوم النفقة ، فمثل ما تطرقنا إليه سابقاً في تحديد ماھية الخطبة أن مجرد الخلوة محرمة بين الخطيبين 

)2(إذا كان معھم محرم من أھل المخطوبة ، كما أن النفقة الزوجية تجب من حين العقد الصحيح  إ/
    .  

الخطبة والوعد بالتعاقد كOھما تصرفان إراديان يلزم لقيامھا توافر الشروط  وا>حكvام العامvة الواجvب توافرھvا فvي /  3 
  . أي تصرف إرادي آخر 

  

  : أوجه الخOف بين الخِطبة والوعد بالتعاقد / ثانياً 

في الفترة الواقعة بين إعOن الخطبة وإنعقاد الزواج غالباً ما يتم التھيئة Vتمام العقد النھائي ، حيث أن الشائع / يvتم /   1 
  . اVتفاق على كل متعلقات الزواج عند اVتفاق على الخطبة و/ يشترط ذلك 
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الوعد بالتعاقد فعند إنعقاده يكون الطرفان قد أكمO كافة متعلقات العقvد النھvائي و/ يبقvى شvيء معلvق ، فمvثOً  أما في      
  . في البيع قبل الوعد يجب أن يتم اVتفاق على المبيع والثمن 

دة المنفvردة دون أن الخطبة ليست بعقد بل ھي وكما سبقنا وعد غير ملزم ، فلطرفيھا اVنحOل منھا أو فسخھا بvاVرا/  2 
يمكvن إجبvvاره علvvى المضvvي فيھvvا وصvvو/ً للعقvvد ، وعvvدم اVجبvار فvvي الوعvvد مسvvلك جمھvvور الفقھvvاء مvvن الصvvحابة 

)1(والتابعين 
  .، كما  وأكدنا أن اVجبار يعني اVكراه وفي اVكراه بطOن عقد الزواج بعد الدخول  

  .حكام العامة في العقود وإرادة طرفي العقد أما الوعد بالتعاقد فيلزم طرفيھا ، يحكمه ا>      

أمvا فvي الخطبvة فOv محvل . في الوعد بالتعاقد إذا تصرف الواعد بمحل العقد النھائي ، للموعvود لvه طلvب التعvويض /  3 
للحديث عن التصرف ، بل باVمكان التحلل من الوعvد والعvدول عنھvا ، فvإذا ترتvب علvى العvدول ضvرر مvادي أو 

  . ذاك المطالبة بالتعويض بناءً على أحكام المسؤولية التقصيرية أدبي يمكن آن

/ يلزم في الخطبvة تحديvد مvدة يvتم فيھvا إنعقvاد العقvد النھvائي ، أمvا فvي عقvد الوعvد بالتعاقvد فيلvزم تحديvد مvدة محvددة /  4 
 ًOوبدونھا يصبح عقد الوعد باط.  

فاء بإلتزاماته ، فيvؤدي ذلvك غالبvاً الvى إصvابة الطvرف ا^خvر بالضvرر في العقود المالية اذا لم يقم أحد الطرفين بالو/  5 
المادي ويمكن اVصابة بالضرر ا>دبي أيضاً ، أما في العدول عن الخطبvة بمvا لھvا مvن عOقvة بإعتبvار اVنسvان ، 

قد يصvيب  فيؤدي ذلك غالباً الى إصابة الطرف ا^خر بالضرر ا>دبي ويمكن اVصابة بالضرر المادي أيضاً ، أو
  .ھذا بالضرر ا>دبي فقط 

في الوعد بالتعاقد بما أن العOقة عقدية ، فإن تخلف الواعد عن وعده يؤدي إلى نھوض المسؤولية  العقدية ، أما فvي /  6 
الخطبة بما أنھا وعد غير ملزم وبمvا أن لطرفيھvا مكنvة العvدول عنھvا ، فvإذا نشvأ مvن العvدول ضvرر أدبvي أصvيب 

ان من عدل عنھا متعسفاً في إستعمال ھذه المكنة أصvبحنا أمvام  وجvوب التعvويض عvن الضvرر الطرف ا^خر وك
  .الواقع إستناداً إلى أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن إساءة إستعمال المكنة 

ري اVتفvاق فvي إذا توفي الموعود له فحقه الشخصي ينتقل إلى ورثته ، أما إذا توفي أحد الطرفين في الخطبة فO تس/  7 
وبالتvالي فvvإذا كvان للتعvvويض مقتضvى فvvي مجvال المسvvؤولية العقديvة الناشvvئة مvن الوعvvد . حvق الورثvvة بvل تنقضvvي 

بالتعاقد وتوفي الموعود له فإن الحق في التعويض المادي ينتقل إلى الورثة ، أمvا إذا كvان للتعvويض عvن الضvرر 
شئة في العدول عن الخطبة ، فvإن ذلvك /ينتقvل إلvى الورثvة إ/ ا>دبي مقتضى في مجال المسؤولية التقصيرية النا

)2(إذا كان محدداً بإتفاق أو إثر قرار قضائي  بات 
             .  

  . ، أما في الوعد فO يشترط ذلك ) رجل وإمرأة ( أطراف الخطبة يجب أن يكونا مختلطين جنساً /  8 

  

  المطلب الثاني 

  إنتھاء الخطبة وآثارھا

سبق وإن بيننا ماھية الخطبة وشروطھا الشكلية والموضوعية ، كما وبيننا تكييفھا القانوني وحددنا المركز        
القانوني لكل من طرفيھا ، فقلنا أن الخطبة / تعتبر عقداً بل أنھا إتفاق غير ملزم ، يتمتع طرفيھا بأكثر من الحرية 
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الذين عقدا زواجھما شرعاً وقانوناً ، فلطرفي الخطبة مكنة الممنوحة للناس عامة وأقل من مركز الزوج والزوجة 
قانونية يمنحھما القدرة على التحلل من اVتفاق أو الوعد باVرادة المنفردة ، أو يتمكنا من المضي في الخطبة وإبرام 

  .العقد المزعم إبرامه في النھاية والمتمثل بعقد الزواج 

      vار التvزواج وا^ثvاء إن إبرام عقد الvل وإنتھOvا إنحvا ، أمvرق إليھvنتطOث ، فvذا البحvي ھvا فvا / يعنينvب عليھvي يترت
الخطبة دون أن يتوصل الحال إلى إبرام الزواج ، ھذا ما سيكون مدار بحثنا في ھذا المطلب ، والذي سvوف نقسvمه إلvى 

الفvرع الثvاني ، و>ھميvة البحvث  فرعين ، في ا>ول نتحدث عن منھيات الخطبة عموماً مع التطرق ^ثار كvل منھvا ، أمvا
  . في عدول أحد الطرفين دون ا^خر عنھا ، فسوف نخصصه لبحث أحكام وآثار ذلك وكما سيأتي تباعاً 

   

  الفرع ا>ول

  منھيات الخِطبة

المرور بمرحلة اVنشاء يصل إلى مرتبة الكمال والذي  إن الخطبة وكأي وضع قانوني آخر قد يبدأ في التكوين وبعد     
يتمثل ھنا بالزواج ، أو قد /يصل إلى ھذا الكمال ، فينتھي أو يتحلل قبل ذلك بأسباب قد يكون ل�رادة سواء أكان من 

لك بحكم جانب واحد أو من جانبين دور في ذلك ، أو قد يكون دون تدخل اVرادة فيتحلل العOقة حكماً ، سواء أكان ذ
  : ل�حاطة بھذا الموضوع سوف نذكر ا>سباب عموماً في الفقرات ا^تية . الشرع أو بحكم الشرع والقانون 

          

  : الوفاة / أو:ً 

من الطبيعي أن يكون وفاة أحد طرفي الخطبة أو كليھما منھياً للعOقة الناشئة عنھا حكماً ، فالعOقة بين الخاطبين     
كالعOقة بين الزوجين في عقد الزواج / توارث فيه و/يمكن التصرف فيه ، لكن مع ذلك وفي خارج ھذا اVطار قد 

في جانبھما أو في جانب الورثة ، وھذه قد / تخرج من الحا/ت التي  تنشأ من ھذه الواقعة  حقوق وإلتزامات مالية
  .نتطرق لبيانھا في ا^تي 

فإذا توفي الطرفان معاً ، سواء أكان ذلك قضاءً وقدراً أو مفتعOً ، فلورثة الخاطب طلب إسترداد المھر وما دفعه      
إعادته بعينه إن كان باقياً أو رد مثله في المثليات  الخاطب على حساب المھر ، وفي ھذه الحالة على ورثة المخطوبة

)1(وقيمته في القيميات إن كان ھالكاً أو مستھلكاً 
أما فيما يتعلق بالھدايا التي قد تقدم حين الخطبة من أحد الطرفين إلى .  
)2(ا^خر ، وبما أن الھدايا تسري عليھا أحكام الھبة 

ادھا >ن مكنة الرجوع ، فيمنع أي من ورثة الطرفين طلب إسترد 
)3(عن الھبة مقررة للواھب ويمنع الرجوع عنھا إذا مات أحد العاقدين

ومع ذلك يصح >ي من الطرفين في ھذه الحالة .  
ويلحق بھذه الحالة في الحكم أيضاً ، حالة ما إذا توفي أحد . إرجاعھا إلى الطرف ا^خر رضاءً ومن تلقاء نفسه 

  .  الطرفين قضاءً وقدراً 
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أما إذا كان الوفاة مفتعOً ووقعت من المخطوبvة علvى الخاطvب ، فلورثتvه مثvل الحكvم السvابق طلvب إسvترداد المھvر ،     
)4(وفيما يتعلق بالھدايا إذا كان القتل عمداً فلورثته مكنة طلب إسترداد الھvدايا 

، أمvا إذا كvان القتvل قvد وقvع خطvأً ، فيمنvع  
)5( اياالقانون من طلب إسترداد تلك الھد

 .  

  .وفي حالة قتل الخاطب للمخطوبة عمداً أو خطأً فتأخذ ھذه الحالة حكم الموت قضاءً وقدراً أيضاً       

   

  : العدول اLتفاقي / ثانياً 

)6(قلنا سابقاً أن لطرفي الخطبة مكنة العدول عنھا في حدود عدم التعسف في إستعمال ھذه المكنة      
، عليه فمن  

صور إنتھاء ھذا التصرف القانوني الصادر من الطرفين باVتفاق واVرادة كما تم إبرامھا أيضاً باVرادة ، الطبيعي أن نت
  .سواء صدر عنھما أصالةً أو وكالةً ، وتبعاً لذلك وعند اVتفاق على فسخ الخطبة يتم اVتفاق على حكم المھر والھدايا 

       

  :موانع الخطبة / ثالثاً 

أسباب يمنع من إبرامھا إبتداءً ، عليه فإذا طرأ أو ظھر مانع من موانع الخطبة بين طرفيھا سواء أكان  موانع الخطبة    
)1(من المحرمات على التأبيد أو على التأقيت ، ففي ھذه ا>حوال جميعھا يحرم الخطبة بينھما وبالتالي يجب فسخھا 

 

يكون الخطبة مفسوخاً قانوناً وشرعاً ، وتبعاً لذلك يكمن طلب وإعادة الحال إلى ما كان عليھا أو با>حرى قبل الوعد ، ف
  .إسترداد المھر والھدايا حسب أحكام القانون 

  

)2(إرتداد أحد الزوجين عن اLسPم ، ويلحق بحكم الفقرة السابقة / رابعاً 
 .  

  ) .العدول عن الخطبة من جانب واحد ( فسخ الخطبة بإرادة أحد طرفيھا / خامساً 

  .ھذا ما سنفصل في بحثه في الفرع ا^تي >ھمية أحكامه وخطورة آثاره       
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  الفرع الثاني

  العدول عن الخِطبة من جانب واحد 

قلنا سابقاً أن الخطبة إتفاق غير ملزم على الزواج ، بذلك ينشأ من ھذه العOقة مكنة قانونية بموجبھا لكO الطرفين        
نھا ، على أن يكون ذلك في حدود عدم التعسف في إستعمال ھذه المكنة ، عليه فللوقوف على التحلل منھا والعدول ع

  :أحكام وآثار العدول اVختياري سوف نبحث في الموضوع في الفقرات ا^تية 

     

  : اUحكام الخاصة بالمھر / أو:ً 

عند عدول أحد الطرفين عن الخطبة يكون حكم المھر كحكمه فvي حالvة إنقضvاء الخطبvة بالوفvاة ،  فللخاطvب طلvب       
)3(إسترداده وعلى المخطوبة إعادته عيناً إن كان باقياً ومثله في المثليات وقيمته في القيميات إن كvان ھالكvاً أو مسvتھلكاً 

 

)4(د الزواج فحيث / عقد فO آثار والعلة تكمن في أن المھر من آثار عق. 
، و/ فرق فvي ذلvك فيمvا إذا كvان العvدول مvن  

  . الخاطب أو من المخطوبة 

  

  : اUحكام الخاصة بالھدايا / ثانياً 

سبق وتطرقنا الى أحكام الھدايا في ا>سباب ا>خرى Vنقضاء الخطبة ، فإن المشرع العراقي قد حسvم ا>مvر بإحالvة      
أحكام الھدايا إلى أحكام القانون المدني العراقي والذي أحال أحكvام الھvدايا الvى أحكvام الھبvة المنصvوص عليھvا فvي نفvس 

)1(القانون 
نرى أن المشرع لم يفرق بين ما إذا كان العدول أو الرجوع من الواھب أو مvن  ، وبالرجوع الى ھذه ا>حكام 

الموھوب ، حيث جعل العدول سبباً للرجوع والمطالبة بإعادة الھدايا ، لكن إشترط في ذلك أن يطالب بذلك الواھvب وأن 
)2(يكون العين الموھوبة باقياً بالذات ، أما في حالة الھOك فO رجوع فيھا 

 .  

  : حكم اUضرار التي يترتب على العدول / ثاً ثال

سبق وقلنا أن الخطبة إتفvاق غيvر ملvزم ، يتقvرر لطرفيھvا مكنvة قانونيvة  يمنحھمvا القvدرة علvى العvدول ، فللموجvب        
التحلل من الوعد وللقابل الرجوع عن الوعد دون أن يتمكن أحدھما من إجبار الطرف ا^خر على المضي فvي اVتفvاق ، 

الطرف الذي يقابل من إستعمل مكنته يكvون فvي موضvع الخضvوع واVمتثvال Vرادة ا>ول ، لكvن مvع ذلvك ھنvاك أمvور ف
/يلحقھا ھذا الخضوع بل يجب مراعاتھا وذلك عن طريق إعادة الحvال الvى مvا كانvت عليvه قبvل إبvرام اVتفvاق أو الحكvم 

  .ووقوع ضرر ، أي إساءة إستعمال المكنة بالتعويض إذا كان للتعويض مقتضى وذلك بسبب إرتكاب خطأ 
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)3(ما سبق يدل على أن العدول جائز و لو بدون مبرر معقول مع كونه مكروھاً وليس محرماً      
، أي /يمكن اVجبvار  

في الزواج لخطورته وإتصاله بكيان ا>سرة  ، لكن مvع إحتمvال عvدم اVضvرار قvد يلحvق بسvبب العvدول ضvرراً بvا^خر 
، فمثOً قد تترك المخطوبة وظيفتھا أو قد ينقل أحدھما مكvان عملvه مvن مكvان الvى ) معنوياً (ذلك مادياً أو دبياً  سواء أكان

آخر أو قد يصرفان نفقvات مvن إعvداد السvكن وتجھيvزه إسvتعداداً للvزواج ويvأتي ا^خvر بعvد ذلvك ويفسvخ الخطبvة ، أو قvد 
  .إلخ .... و الزواج مطلقاً بعد ذلك بسبب أقاويل الناس ويفوت على أحدھما وبالذات المخطوبة زواجاً آخراً أ

   

تكلمنا في الفقرتين ا>ولى والثانية السابقة عن حكم المھر وما دفع على حساب المھر والھدايا التي قد يقدمھا أحvد          
لعدول ، فإن ثمة أسئلة تفرض الطرفين ل�خر أثناء الخطبة أو بمناسبتھا ، لكن وفيما يتعلق با>ضرار التي قد ينجم عن ا

العدول أضرار مادية أو أدبيvة غيvر  ترتب علىنفسھا قد لم تكن في الماضي محل نظر الفقھاء ، مفاده ، ماھي الحكم إذا 
ما ذكرناه فيما يتعلق بالمھر والھدايا ، لحقت بالطرف ا^خر ، أو كان الطرف الvذي عvدل عvن الخطبvة كvان متعسvفاً فvي 

  . إستعمال مكنته ؟

في ذلك نحن مع من يذھب الvى أن عvدم إھتمvام الفقھvاء ببحvث العvدول وتقريvر التعvويض علvى مvن يتراجvع عنھvا         
)1(يرجع الى الحالة اVجتماعية التي كانت سائدة فvي الماضvي ومvدى أھميvة الخطبvة فvي  عصvرھم 

، فلvم تكvن با>ھميvة  
ن ، ولعل السكوت ھvذا شvمل المشvرع العراقvي أيضvاً فلvم نvرى فvي البالغة التي يتمتع بھا مراسيم ومصاريف الخطبة ا^

  .     ثنايا أحكام الخطبة معالجة ھذا الموضوع 

للجواب على ھذه ا>سئلة وغيرھا نرى أن ھناك أموراً لھا تأثير مباشر على حكم ھذه الحا/ت يتوجب علينا بحثھا        
  : ، وتتمثل ذلك فيما يأتي 

  " . از الشرعي ينافي الضمان الجو: " قاعدة /  1

  " . / ضرر و/ ضرار : " قاعدة /  2

)2(من إستعمل حقه إستعما/ً غير جائز وجب عليه الضمان : قاعدة /  3
  .  

التعويض عن الضرر الذي قد يحصل من العدول فيه شبه إكراه على إتمام الزواج رغمvاً عvن إرادة الطvرفين وھvذا /  4
)3(ينافي مقاصد الزواج 

 .  

، وبمvا أن العvدول مكنvة متاحvة للطvرفين وجvائز " الجواز الشرعي ينافي الضvمان " عند التأمل في القاعدة ا>ولى       
شرعاً وقانوناً ، ففي باديء ا>مر قد نعتقد بأن العدول وإن تخلف عنه الضرر فOv  ضvمان أو تعvويض فيvه ، خصوصvاً 

يقل أحداً بتحريمه ، إ/ أننا نرى أن الحقيقة ليست كvذلك بvل تتنvافى معvه ، أن العدول حتى إذا كان بدون مبرر معقول لم 
فلم يبقvى ا^ن فvي الواقvع حقvوق ومكنvات ومراكvز قانونيvة مطلقvة ، بvل أن كvل ذلvك مقيvد بقاعvدة تحvريم إسvاءة إسvتعمال 

أسvَْكِنوُھنَُّ مvِنْ حَيvْثُ : "  وجvل  ٍالحقوق والمكنات والمراكز القانونية شرعاً وقانوناً ، ويساند قولنvا ھvذا قvول الكvريم عvز
وھنَُّ لتِضَُيِّقوُا عَليَْھِنَّ وَإنِْ كُنَّ أوَُ/تِ حَمْلٍ فأَنَْفقِوُا عَليَْھِنَّ   حَتvَّى يضvََعْنَ حَمْلھvَُنَّ فvَإنِْ أرَْضvَعْنَ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ وََ/ تضَُارُّ
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" ا بيَْنكَُمْ بمَِعْرُوفٍ وَإنِْ تعََاسَرْتمُْ فسََترُْضِعُ لهَُ أخvُْرَى لكَُمْ فآَتَوُھنَُّ أجُُورَھنَُّ وَأْتمَِرُو
)4(

، أي مvع إعطvاء الحvق للرجvل فvي  
)5(طOق زوجته إ/ أن الله تعالى أمره أن يسكنھا مسكناً /ئقاً حتى تقضي فترة عvدتھا 

، ويسvاندنا أيضvاً قvول رسvول الله  
، ھذه ھي القاعدة الثانيvة ،  فالرسvول الكvريم أيضvاَ ينھvي ويحvرم إلحvاق " / ضرر و/ ضرار : " صلى الله عليه وسلم 

الضرر بالغير أو مقابلة الضرر بالضرر ، فإذا وقع الضرر وجب الرفع ، لكن كيف يمكن التوافق بين ھvاتين القاعvدتين 
  .؟ 

�جابة على ھذا السؤال نرى أن الشارع الكريم عندما أجاز اسvتعمال بعvض الحقvوق والمكنvات الجvائزة إسvتعمالھا ل      
شرعاً لم يطلق ھذه اVجازة إستناداً الvى عvدم وجvود حقvوق مطلقvة ل�نسvان ، بvل جvاء وقيvد الجvواز ھvذا بالقاعvدة الثانيvة 

vvدء حقvvد بvvف عنvvب أن يتوقvvق يجvvتعمال الحvvى أن إسvvنص علvvب فvvرار وجvvالي إضvvدي وبالتvvل تعvvإذا حصvvرين ، فvvوق ا^خ
الضمان ، وفي ھذا تقييد Vستعمال الحقوق والمكنات بحدود عدم التعسvف ، فمvن تعvدى حvدود حقvوق ومكنvات ا^خvرين 
أصبح متعسفاً وبالتالي يوجب الشرع والقانون تعويض المتضرر عن الضرر الحاصل و/ نعتقد بوجvود أحكvام شvرعية 

ة متناقضة مع ھذا الحكvم بvل علvى العكvس فنظريvة إسvاءة إسvتعمال الحvق مقvررة فvي الفقvه اVسOvمي والقvانون أو قانوني
الوضعي ، فأخذ بھا اVمامان مالك وأبو حنيفة ، أمvا اVمvام الشvافعي فلvم يسvلم بأصvلھا وإن أخvذ بvبعض تطبيقاتھvا ، كمvا 

)1(ونص على أحكامھا القانون المدني 
 .  

: " ومن ا>دلة ا>خرى المؤكدة لھذا المنھج ما نص عليه المشرع فvي القvانون المvدني علvى              أنvه كما            

" الجواز الشرعي ينافي الضمان ، فمن إستعمل حقه إستعما/ً جائزاً لم يضمن مvا ينشvأ عvن ذلvك             مvن الضvرر 
)2(

يستعمل صاحب الحق حقه إستعما/ً غير جائز و يحvدث ضvرراً ، فمفھوم المخالفة لھذا النص يوجب الضمان عندما  
: " من القvانون المvدني العراقvي النافvذ حvين يvنص علvى أنvه )  7( من المادة )  1( با^خرين ، ھذا ما يؤكده نص الفقرة 

  " .من إستعمل حقه إستعما/ً غير جائز وجب عليه الضمان 

العvدول إكvراه ، فvأن عقvد الvزواج عقvد ذو طبيعvة خاصvة ، جانvب المvودة  أما فيما يتعلق بمن يرى في التعويض عن     
والرحمة والمحبة والديمومة فيه غالبة على جوانبه ا>خرى وبا>خص الجانب المالي ، فالغالvب والمعقvول أن مvن يريvد 

يرة ضرر أمده طويل بvل قvد العدول / يرى في الدوام وإنعقاد الزواج النجاح على أقل تقدير بالنسبة إليه ، ففي ھذه ا>خ
يطvول مvvدى الحيvاة و يقضvvي عليھvا ، لvvذلك فvالمعقول ھvvو تحمvل الضvvرر إبتvداءً فvvذلك أيسvر ، ويؤيvvد مسvلكنا ھvvذا قواعvvد 

يختار أھvون الشvرين فvإذا تعارضvت مفسvدتان روعvي أعضvمھما ضvرراً ويvزال الضvرر  - 1: " ونصوص كثيرة منھا 
فمن سvبب ضvرراً للغيvر وقايvة لنفسvه أو  – 2.  يبطل حق الغير إبطا/ً كلياً ولكن اVضطرار /. ا>شد بالضرر ا>خف 

" لغيره من ضرر محدق يزيد كثيراً عن الضرر الذي سببه / يكون ملزماً إ/ بالتعويض الذي تراه المحكمvة مناسvباً 
)1(
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عvدة / ضvرر و/ضvرار ، على ذلvك /نvرى فvي جبvر الضvرر أي إكvراه ، بvل فvي التعvويض أمvران ، ا>ولvى تطبيvق قا
والثانية اVحتكام الى العقل والمنطق وفي ھذين /شك إحقاق الحق والعدالvة ، بvل وأكثvر مvن ذلvك فOv يمكvن أن نتصvور 
العدول دون أن يترتب عليه ضرر أدبي يلحق الطرف ا^خر ، فمجرد إيذاء النفس وفوات الفرصة المحتملة فيھا ضvرر 

  .أدبي مؤكد 

يتبين لنا أنه إذا تعسف أحد طرفي الخطبة في إستعمال مكنة العدول عن الخطبة  أو إستعمل مكنته حتى  مما سبق        
بمبرر ، قد يترتب على ذلك ضرر مvادي أو أدبvي يلحvق بvالطرف ا^خvر ، وتبعvاً لvذلك نكvون أمvام أحكvام الفعvل الضvار 

لضرر واضحاً نتج عن الخطvأ والثابvت بvنص القvانون الذي يعد مصدراً من مصادر اVلتزام ، ففي الحالة ا>ولى يكون ا
وھو التعسف ، أما في الحالة الثانيvة وفvي إعتقادنvا أن الطvرفين يلحقھمvا الضvرر ا>دبvي عvن العvدول ، ففvي ھvذه الحالvة 

ودخلنا في العدول بمبرر ،  والمبرر يعني أن من عدل عن الخطبة أيضvاً ) التعسف(خرجنا من باب العدول بدون مبرر 
له أو لھا أسباب يدفعه الى ذلك ، على ذلك / يسلم ھذا ا>خير أيضvاً مvن الضvرر النفسvي وا>دبvي ، لvذلك يتوجvب علvى 
المحكمة أن يضع في ميزانھvا الضvرران ويقضvي بvالتعويض العvادل لمvن تضvرر أكثvر بواقvع الحvال ، وفvي ھvذا الحكvم 

وإن كان نسبياً ، بل يجوز أن يكون في التعويض ترضية نفسية برأينا إحقاق الحق وإعادة الحال الى ما كانت عليه حتى 
.  

  : فيما تقدم تبين لنا أن حكم العدول / يتجاوز ھذه ا>مور      

تعvدي واضvح علvى حقvوق الطvرف ا^خvر )  العvدول بvدون مببvر معقvول ( في التعسvف فvي إسvتعمال مكنvة العvدول /  1
)2(وبالتالي يتوجب التعويض VصOح   الضررفنكون أمام نھوض المسؤولية التقصيرية 

  .  

في حالة العدول بمبرر أيضاً نكون أمام نوع خاص من التعدي والذي نبرره بأمثلة توضيحية ، فمvن / يعجبنvي قvد /   2
 ًOثvبح مvن القvيء مvر شvيعجب غيري وذلك فيه نوع من النسبية يختلف من ذھن الى آخر ، إذا كان في الطرف ا^خ

وإلخ ، فكان على الطرف ا^خر التروي ..... كان يقال عنه أو عنھا السوء في ا>خOق أو في ا>دب أو الطبع أو إذا 
والسؤال والتأكد قبل إبرام الخطبة ، كما وأن ھذا اVتجاه ومع أن القانون قد / يؤيvده بنصvوص صvريحة ، إ/ أن مvا 

اج ، فا>ذى الذي يصيب نفvس اVنسvان مvن ضvرر مvادي يبرره ھو الطبيعة الخاصة لرابطة الخطبة وبا>خص الزو
أخف بكثير من الضرر الذي يلحق بكرامته من إنحOل خطبته أو زواجه حتى إذا لvم يرافقvه القصvد المتعvارف عليvه 
في ا>مور ا>خرى ، لذلك ففي ھذه الحالة أيضvاَ يvنھض المسvؤولية التقصvيرية الموجبvة للتعvويض ، لكvن وكمvا قلنvا 

القاضي أن ينظر في ھذه الحالة الى المضرة التي أصvابت نفvوس الطvرفين ويحكvم بمقتضvاھا بvالتعويض يجب على 
)1(المناسب بعد المقابلة بين المركزين

       .  

أما إذا كان المبرر لعيب لم يكن باVمكان مOحظته إبتداءً ، فينظر في ذلك الى جسامة العيب وإمكان إصOحه  دون /  3
ا^خر ضرر فاحش من ذلك ويترك ا>مر لسلطة القاضي التقديرية ليلحق الحالvة بvالفقرة السvابقة  أن يصيب الطرف

  .أو أن /يقضي للمقابل بأي تعويض على أساس عدم تحقق المسؤولية التقصيرية 

أحكام  ما سبق كان متعلق بأحكام العدول عن الخطبة عموماً ، لكن يOحظ أن المشرع العراقي لم يتطرق لتنظيم     
الخطبة عموماً وأحكام العدول عنھا خصوصاً ما نعتبره ضرورة تشريعية كان /بد من معالجتھا ، ھذا ما نقترح لھا 

  .نصوصاً تشريعية عند تطرقنا لتوصياتنا الخاصة بذلك في ثنايا ھذا البحث 

موضوع معالجة ا>حكام  كما ونأخذ على موقف المشرع العراقي في نصوص القانون المدني وبالذات في         
المتعلقة بنظرية التعسف في إستعمال الحق ، فلكي نتوسع في نطاق النظرية بما يخدم أحكام العدول التعسفي في 
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من القانون المدني العراقي تحدث عن حالة التقصد ) 7(إستعمال مكنة العدول عن الخطبة وغيرھا وبما أن نص المادة 
إحتوائھا لحا/ت التعسف في إستعمال الحق والمكن القانونية ا>خرى نقترح إضافة في اVضرار بالغير ولم نOحظ 

  : من القانون المدني وكا^تي ) 7(من المادة ) 2(فقرة إضافية الى الفقرة 

في كل حالة أخرى يصبح إستعمال الحق والمِكن القانونية متناقضة مع الغرض اVجتماعي المرجوة من ھذا ( 
  ) .اVستعمال 

  

  :الخاتمة

  :تتضمن الخاتمة أھم اVستنتاجات والتوصيات نوردھا كما يأتي 

  :اLستنتاجات / أو:ً 

  

  " .    إتفاق غير ملزم على الزواج تنعقد بتعبير طرفيھا " عرفنا الخطبة على أنھا /  1

  .  / تعد الخطبة عقداً بل أنھا إتفاق غير ملزم / تلزم طرفيھا /  2

إنعقاد الخطبة  تنشأ لطرفيھا وباVرادة مكنة قانونية لھم بمقتضاھا العدول عنھا ليكون الطرف الثاني في حالة /  3
  .   خضوع وإمتثال لرغبة وإرادة الطرف الثاني ، ھذا المركز /يعد حقاً و/ حرية 

رفيھا وترتب عن العدول ضرر مادي الخطبة تنشأ لطرفيھا مكنة قانونية ، لذلك إذا حصل العدول عنھا من أحد ط/  4
  . أو أدبي وكان في العدول تعسف في استعمال المكنة فينشأ من ذلك المسؤولية التقصيرية 

( اذا وقع العدول من أحد الطرفين وكان القصد منه الحاق الضرر بالطرف ا^خر فأننا نكون أمام حكم نص الفقرة /  5

المدني العراقي ، أما ماعدا حالة القصد فنحن نرى أن نص المادة سالفة الذكر  من المادة السابعة من القانون) أ   \ 2
قاصر في إحتواء حا/ت التعسف ا>خرى ، لذا كان على المشرع إلحاق فقرة بھذه المادة تقرر توسيع نطاق تطبيق 

  . المادة ينطبق على غير حا/ت القصد 

ة القضائية عن الضرر الناشيء من العدول عن الخطبة ، إذا نھضت المسؤولية التقصيرية وحصلت المطالب/  6
)  205،  204(أصبحنا أمام إستحقاق التعويض سواء أكان عن الضرر المادي أو ا>دبي وذلك وفق أحكام المادة  

  .من القانون المدني العراقي النافذ 

  

  :التوصيات / ثانياً 

  : نقترح تعديل نص المادة الثالثة من قانون اUحوال الشخصية ليصبح نصھا كاWتي /  1

  /المادة الثالثة 

  : أو/ً 

  . الخطبة إتفاق غير ملزم على الزواج تتحقق بتعبير طرفيھا ، تنتج عنھا مكنة قانونية لطرفيھا   - 1
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حساب المھر في أثناء الخطبة إن كان قائماً أو بدله إذا حصل العدول من أي من الطرفين ، يجب رد ماقبض على   -  2
  . إن كان ھالكاً أو مستھلكاً 

إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي ، للطرف ا^خر المطالبة بالتعويض على أساس أحكام   - 3
  .المسؤولية التقصيرية 

  : ثانياً 

الثانية من المادة السابعة والفقرتين ا>ولى والثانية من المادة الثامنة  إذا تعلقت الخطبة بالحا/ت الواردة في الفقرة -1
  .من ھذا القانون وجب إستحصال موافقة المحكمة قبل إبرامھا 

مليون ( و/ تزيد عن ) سبعمائة وخمسون ألف دينار ( يعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة / تقل عن  -2
  ) .دينار 

  : ثالثاً 

الزواج عقد تراضي بين رجل وأمرأة يحل به كل منھما ل�خر شرعاً غايته تكوين ا>سرة على أسس المودة  -1 
  .والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقاً >حكام ھذا القانون 

  .إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامھا المترتبة عليه حين إنعقاده  -2

    -:واحدة إ/ بإذن القاضي ، ويشترط Vعطاء اVذن تحقق الشروط ا^تية  / يجوز الزواج بأكثر من -3 

  .موافقة الزوجة ا>ولى على زواج زوجھا أمام المحكمة  -أ 

المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي / يرجى منه الشفاء أو عقم الزوجة الثابت بتقرير من  - ب 
  .لجنة طبية مختصة 

يكون لطالب الزواج الثاني إمكانية مالية تكفي Vعالة أكثر من زوجة واحدة على أن يثبت ذلك بمستمسكات أن  -جـ 
  .رسمية يقدمھا للمحكمة عند إجراء عقد الزواج 

أن يقدم الزوج تعھداً خطياً أمام المحكمة قبل إجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في القسم وجميع  -د 
  ) .المادية والمعنوية(الزوجية اVلتزامات 

  .  أن / تكون الزوجة قد إشترطت عدم التزوج عليھا في عقد الزواج  - ه 

من ھذه )ثانياً (من  ) أ،ب،جـ،د،ه(كل من أجرى عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خOفاً لما ذكر في أي من الفقرات  - و 
  . المادة يعاقب بالحبس مدة / تقل عن ستة أشھر و/تزيد على سنة وبغرامة قدرھا عشرة مOيين دينار 

  . أعOه) و(قرة / يجوز للقاضي إيقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الف. ز

              

  :نقترح إضافة الفقرة التالية إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المدني العراقي /  2

في كل حالة أخرى يصبح إستعمال الحق والمكن القانونية متناقضة مع الغرض اVجتماعي المرجوة من ھذا  –د 
  .اVستعمال 
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  :المصادر

  

  .القرآن الكريم   

  

  : الكتب / أو/ً 

ئvارام محمvد صvالح سvعيد ، المكنvة القانونيvة بvvين النظريvة والتطبيvق فvي القvانون المvدني ، دار الكتvب القانونيvvة ودار  -1
  .2009شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، 

التعريفvات ، دار الشvؤون الثقافيvة العامvة أبو الحسن علي بن محمد بن علvي الجرجvاني المعvروف بالسvيد الشvريف ،  -2
  .، بغداد ، بدون سنة طبع " آفاق عربية "

إبن منضور ، لسان العرب ، الطبعة الثالثة ، الجزء الرابع ، دار إحياء التراث العربvي ، مؤسسvة التvاريخ العربvي ،  -3
  .بيروت ، اللبنان ، بدون سنة طبع 

في الفقه والقضاء والقانون ، الجزء ا>ول ، العاتك لصناعة الكتvاب ، القvاھرة  أحمد الكبيسي ، ا>حوال الشخصية. د -4
 ،2007 .  

اVمvvام الحvvافظ أبvvي داود سvvليمان بvvن ا>شvvعث الجسvvتاني ، سvvنن أبvvي داود ، الجvvزء ا>ول ، شvvركة القvvدس للنشvvر و  -5
  .  2009التوزيع ، القاھرة ، 

أحكام الزواج وا>سرة للطوائف المسيحية في المملكة ا>ردنيvة الھاشvمية المحامي الدكتور الفريد ديات ، الوجيز في  -6
  . 2004، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ا>ردن ، الطبعة ا>ولى ، 

محمد عباس ، شرح قانون ا/حوال الشخصية ، الطبعة ا/ولvى ، وزارة التعلvيم . حمد عبيد و د . أحمد علي و د . د  -7
  . 1980جامعة بغداد ، كلية القانون والسياسة ، . ث العلمي العالي والبح

أحمvد شvوقي محمvvد عبvدالرحمن ، الدراسvات البحثيvvة فvي نظريvة العقvvد فvي الفقvه والقضvvاء المصvري والفرنسvvي ، . د -8
  .  2006منشأة المعارف ، ا>سكندرية ، 

  .   1972ة الحقوق والشريعة ، جامعة الكويت ، أحمد الغندور ، ا>حوال الشخصية في التشريع اVسOمي ، كلي. د  -9

بدران أبvو العينvين بvدران ، الفقvه المقvارن ل`حvوال الشخصvية بvين المvذاھب ا>ربعvة والسvنية والمvذھب الجعفvري  -10
  .والقانون ، الجزء ا>ول ، الزواج والطOق ، دار النھضة العربية للطباعة والنشر ، البيروت ، بدون سنة طبع 

  . 2009وھبة الزحيلي ، الفقه اVسOمي وأدلته ، الجزء السابع ، دار الفكر ، دمشق ، . د.أ -11

زبيvvر مصvvطفى حسvvين ، الطبيعvvة القانونيvvة لعقvvد الvvزواج دراسvvة مقارنvvة فvvي تكvvوين العقvvد بvvين قvvانون ا>حvvوال . د -12
 .  2010الكوردستاني ، السليمانية ، الشخصية العراقي و القانون المدني ، مكتب الفكر والوعي في اVتحاد الوطني 

  .زھدي يكن ، الزواج مقارنة بقوانين العالم ، مكتبة الصادر ، بيروت ، بدون سنة طبع  -13

فضvvvvيلة المفتvvvvي حسvvvvان أبvvvvو عرقvvvvوب ، أثvvvvر العvvvvدول عvvvvن الخِطبvvvvة ، بحvvvvث متvvvvاح علvvvvي الvvvvرابط ا>لكترونvvvvي   -14
http://www.aliftaa.jo / 2017/  2/  2تاريخ آخر زيارة  ، 2009/  9/  2، أضيف في .  
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  .  1974حسن كيرة ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، ا>سكندرية ، الطبعة الخامسة ، . د -15

القاضي كمال رضا أحمد ، شرح قانون ا>حوال الشخصية العراقي ، مركز تطوير الديمقراطية وحقوق اVنسان ،  -16
: الكتاب صvادر باللغvة الكورديvة تحvت عنvوان . ((  2012، الطبعة ا>ولى ، ) DHRD(العراق ، /إقليم كوردستان

دادوةر كةمال رةزا ئةحمةد ، شرؤظةي ياساي باري كةسيتَي عيرَاقي ، سةنتةري ثةرةثيدَاني ديموكراسي و مvافي 
  )) .2012، ضاثي يةكةم ، ) DHRD(مرؤظ 

نن الترمذي ، الجزء ا>ول ، شركة القدس للنشر و التوزيع ، اVمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، س -17
  . 2009القاھرة ، 

  .   2000مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، معجم القاموس المحيط ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،  -18

دكتورة ملكة يوسف زرار ، موسوعة الvزواج والعOقvة الزوجيvة فvي اVسOvم والشvرائع ا>خvرى المقارنvة ، الفvتح  -19
  . 2000ل�عOم العربي ، القاھرة ، الجزء ا>ول ، الطبعة ا>ولى ، 

  .2007المنجد في اللغة واVعOم ، الطبعة الثانية وا>ربعون ،  دار المشرق ، بيروت ،  -20

  .1995السيد سابق ، فقه السنة ، المجلد الثاني ، دار الفتح في اVعOم العربي ، القاھرة ،  -21
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